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مــــــــــــــــــــان الرحیــــــــــــــــم االله الرحمســــــــــــــــب

رمُ كْ الأَ كَ بُّ ورَ أْ رَ إقْ لقعَ نْ مِ انَ الإنسَ قَ خلَ قي خلَ الذِّ كَ بِّ رَ مِ اسْ بِ أْ رَ قْ إِ ﴿

﴾ملَ عْ یَ مْ ا لَ مَ انَ سَ الإنْ لّمَ عَ مالقلَ بِ لّمَ ي عَ الذِّ 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدق االله العظیــــــــــــــــــــــــــص

5-1سورة العلق الآیات: 



***روتقدیرشك*** 
م  ــــــم االله الرحمان الرحیــــبس

﴾قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إلاَّ مَا عَلَّمْتنَا إنَّكَ أنْتَ العَلیمُ الحَكِیمُ ﴿
مـــــــــــدق االله العظیـــــــــــــــص

32سورة البقرة الآیة: 
االله أكبر كبیراً والحمد الله كثیراً وسبحان االله بكرةً وأصیلاً 

أحمده وأشكره شكراً جزیلاً لما أنعم عليّ في إنجاز هذا العمل 

المتواضع وأسأله التوفیق والنجاح بإذنه.

لا یسعني وأنا أضع هذا العمل إلا أن أنسب الفضل لذویه فالاعتراف بالجمیل لأهله واجب، وأتقدم 
بعبارات الشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف "مشري فرید" لقبوله الإشراف على هذا البحث وعلى 

نصائحه وتوجیهاته القیمة.

یلة.كما أتقدم بجزیل الشكر إلى جمیع أساتذة المركز الجامعي م

وفي الأخیر أشكر كل من قدم لي ید العون أو ساهم 

...في هذا العمل من بعید أو من قریب

ارین الدنیا والآخرة.هؤلاء جازاهم االله خیراً في الدّ إلى كل 



***إهداء*** 

االله بدأت وبالعقل فكّرت وباللّسان عبّرت، فلو سُئل القلب بسم 

عن الأحبّة بعد االله والرسول صلّى االله علیه وسلّم فإنّه لا یعرف إلى هؤلاء 

الذین أهدي لهم عملي...

، إلى تاج رأسي الجسد والسند الذي لا یكلّ أبدًاإلى الذي هو بمثابة الروح في

حیاتي الذي تكفل مشقة تعلیمي ولم یبخل علي بشيء، إلى أعز إنسان ونور

فوق الأرض أبي الغالي...

ستطع أن أوفیها حقها مهما قدمت لها، جزاها االله خیر الجزاء وحفظها وأشهدها كل إلى التي لم أ

نجاحي أمي الغالیة...

إلى كل الأهل والأحباب...
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مقدمة:

أ

في إطار التطور الذي عرفه نشاط البنوك والمؤسسات المالیة خاصة في مجال المضاربة 
والاستثمار على مستوى سوق الأوراق المالیة، وانفتاح هذه الأخیرة بفعل العولمة والتطور والتكنولوجي، شهد 

مات مصرفیة حادة على مستوى البنوك الكبرى مما أدى إلى التفكیر الفعلي في من دول العالم أز العدید 
إیجاد طرق تسعى للتحوط ضد المخاطر والتقلیل من أثارها وذلك بالاعتماد على التنظیمات والتشریعات 

خاص بكل دولة، أو البنكیة المنظمة للنشاط أو ما یعرف بالقواعد الاحترازیة إما على مستوى وطني محلي 
على المستوى الدولي من خلال الهیئات والمنظمات العالمیة، ولعل من أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفیة 

مصرفي من خلال التي قامت بوضع معاییر محددة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار داخل النظام ال
تماشیا مع الظروف المحیطة، ونظرا الظهور عتبر كل واحدة معدلة ومتممة للأخرىحیث تاتفاقیاتها الثلاث

اتجاهات جدیدة في النشاط المصرفي فقد أخذت لجنة بازل ذلك بعین الاعتبار وساهمت في إرساء مفاهیم 
وضوابط حدیثة منها ظاهرة الحوكمة المصرفیة والتي تعتبر منهجا إصلاحیا وآلیة عمل تعمل على تفعیل 

وبالنظر لسعي الدول للالتزام بمقررات لجنة بازل والحوكمةة والإفصاحأداء مجلس الإدارة وتعزیز الشفافی
فیة لتتماشى مع التطورات العالمیة فالجزائر على غرار بقیة الدول تعمل على النهوض بمنظومتها المصر 

وذلك بحرص بنك الجزائر على تطبیق القوانین والأنظمة في مجال تطبیق معاییر لجنة بازل والحوكمة 
فیة.المصر 

أولا: الإشكالیة
الحدیث عن المعاییر التي وضعتها لجنة بازل ومدى مساهمتها في تفعیل نظام الحوكمة ظل وفي 

المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري، یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

المصرفي كمة المصرفیة وواقع ذلك في النظام ما هو دور معاییر لجنة بازل في تفعیل نظام الحو -
الجزائري؟

الرئیسي الأسئلة الفرعیة التالیة:یتفرع عن هذا السؤال- 

هي أهم المعاییر الرقابیة التي اعتمدتها لجنة بازل للرقابة على النشاط المصرفي؟ما- 1

هي الجهود الدولیة التي جاءت لتفعیل نظام الحوكمة المصرفیة؟ما- 2

في النظام المصرفي الجزائري؟ما هو واقع تطبیق الحوكمة المصرفیة- 3

ما هو واقع تطبیق معاییر لجنة بازل في النظام المصرفي الجزائري؟- 4



مقدمة:

ب

ثانیا: فرضیات البحث
من أجل محاولة الإجابة عن الإشكالیة والتساؤلات المطروحة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة:

اعتمدتها لجنة بازل للرقابة المصرفیة.تعتبر نسبة الملاءة المالیة من أهم المعاییر التي - )1

تعمل لجنة بازل على تفعیل نظام الحوكمة المصرفیة.- )2

الجزائر جهودا كبیرة من أجل توفیر الشروط المناسبة لتطبیق نظام الحوكمة المصرفیة.تبذل- )3

تطبق البنوك الجزائریة بعض معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة.- )4

لدراسةثالثا: أهداف ا
نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة:

ا.إلقاء الضوء على مفهوم الحوكمة المصرفیة ومبادئها وأهدافه-1
إبراز أهمیة الحوكمة المصرفیة وكیفیة الاستفادة منها في البنوك.-2
معرفة جهود لجنة بازل في إرساء وتفعیل نظام الحوكمة المصرفیة.-3

الدراسةرابعا: أهمیة 
وتعدد المتعاملین فیها مع تكمن أهمیة الدراسة في الانتشار الكبیر للعولمة وانفتاح الأسواق 

اعتمادهم على قواعد الإفصاح والشفافیة في اتخاذ القرارات الاستثماریة مما یزید من أهمیة الحوكمة في 
اف المتعاملة مع البنك بطریقة بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على مصالح الأطر ،النظام المصرفي والمالي

واضحة ورشیدة مما یزید من ثقتهم به والحفاظ علیهم.

خامسا: أسباب اختیار الموضوع
تماشي موضوع البحث مع التخصص.-1

ضرورة إرساء مفاهیم حدیثة ومعرفة كیفیات تطبیقها في البنوك للحصول على النتائج المرجوة من -2
وضعها.

الحوكمة من خلال معاییر لجنة بازل على الجهاز المصرفي الجزائري.إسقاط تطبیقات -3

حداثة الموضوع وتناسبه مع التحولات العالمیة الحالیة.-4
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سادسا: حدود الدراسة
سة ضمن حدود المفاهیم المعتمدة للتوصل إلى النتائج المرجوة من هذا البحث، حصرنا الدرا

تالي:والإطار الزماني والمكاني على النحو ال

:الحدود المتعلقة بالمفاهیم-1

تم الوقوف على المفاهیم الأساسیة للحوكمة بصفة عامة، وحوكمة الشركات والحوكمة المصرفیة
بالإضافة إلى المفاهیم المتعلقة بلجنة بازل ونشاطها على المستوى الدولي.

:الحدود المكانیة-2

بازل وبنك الجزائر.شبكة الانترنت والمواقع الرسمیة لكل من لجنة 

الحدود الزمانیة:-3

في الدراسة إلى 2015) ویرجع عدم إدراج سنة 2014- 2008تغطي الدراسة الفترة الممتدة من (
السنویة إلى غایة الثلاثي الأخیر من السنة الموالیة بعد نهایة السنة تأخر إصدار بنك الجزائر لتقاریره

).2016یكون في الثلاثي الأخیر من سنة 2015ة لسنة المالیة (أي أن إصدار التقاریر السنوی

سابعا: المنهج المستخدم
بغیة الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع اتبعنا في دراستنا المنهج الوصفي كأسلوب مناسب لوضع 
واستعراض الإطار النظري للحوكمة المصرفیة، إضافة إلى المنهج التحلیلي لتحلیل مؤشرات تطبیق 

ومعاییر لجنة بازل في الجزائر، كما ساعدنا المنهج التاریخي في سرد تطور النظام المصرفي الحوكمة 
الجزائري ومختلف الإصلاحات التي مر بها.

: أدوات جمع المعلوماتثامنا
تتمثل وسائل وأدوات جمع المعلومات في: الكتب، المجلات، التوصیات والتقاریر والنصوص 

التشریعیة والتنظیمیة.
: صعوبات الدراسةاتاسع

تتمثل أهم العراقیل التي واجهتنا أثناء البحث في:
قلة المراجع بلغة البحث.- 
.ضیق الوقت وصعوبة الموضوع و إتساعه- 
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دراسات السابقة في مایلي:ویمكن تلخیص أهم ال: الدراسات السابقةعاشرا

الدراسة الأولى: -

المصرفي في الحد من الأزمات المالیة والمصرفیة بالإشارة إلى ، دور حوكمة النظام بادن عبد القادر- 
تخصص: مالیة ومحاسبة، تحت ،حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر

.2008-2007الشلف، - إشراف الدكتور بریش عبد القادر، جامعة حسیبة بن بوعلي

یما یلي: ما هو الدور الذي یمكن أن تلعبه مبادئ وقد تمحورت الإشكالیة الرئیسیة للدراسة ف
الحوكمة في النظم المصرفیة للحد من الأزمات المالیة والمصرفیة؟ وكیف یمكن تفعیل الحوكمة في النظام 

المصرفي الجزائري لتفادي أزمات مصرفیة مستقبلا؟

كما هدفت الدراسة إلى: 

الهیئات الدولیة.حوكمة الشركات تتصدر اهتماممعرفة مظاهر الأزمات المالیة التي جعلت من - 

ل مبادئ الحوكمة العوامل التي تمیز النظام المصرفي الجزائري التي تحتم على السلطات الإشرافیة إدخا- 
في ثقافة البنوك، وانطلاقا من هذه الأهداف توصل الباحث إلى النتائج التالیة: 

أنظمة الرقابة والإشراف من بین الأسباب التي أدت إلى قلة الشفافیة والإفصاح أو انعدامه وقصور - 
نشوب الأزمات مما أدى إلى إصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة لمجموعة من المبادئ تخص 

حوكمة الشركات.

غیاب إدارة فعالة للمخاطر، ضعف الشفافیة والإفصاح وقصور أنظمة الرقابة الداخلیة بالبنوك الجزائریة - 
ى ظهور موجات كبیرة من الاختلاس والنهب.أدى إل

ن التشابه بین الدراسة السابقة ودراستنا الحالیة في أن كلیهما تطرق للإطار النظري للحوكمة مویك
والحوكمة المصرفیة بالإضافة إلى الإشارة إلى واقع الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري، أما الاختلاف 

للحد من الأزمات المالیة والمصرفیة، بینما سابقة ركزت على الحوكمة كآلیة بینهما یتمثل في أن الدراسة ال
ركزت دراستنا على الدور الذي تلعبه معاییر لجنة بازل في إرساء وتفعیل الحوكمة المصرفیة.

وقد أفادتنا هذه الدراسة في توضیح بعض المفاهیم ذات العلاقة، والتعرف على كیفیة بناء الجانب 
بالإضافة إلى الحصول على بعض المراجع من خلالها، كما ساعدتنا في كیفیة اختیار المناهج النظري 
المناسبة.
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الدراسة الثانیة: -

لتزام البنوك الجزائریة بتطبیق كفایة رأس المال وفقا لتوصیات لجنة بازل، مذكرة مدى إأحمد قارون، - 
رع دراسات مالیة ومحاسبیة معمقة، تحت إشراف مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، ف

.2013- 2012سطیف، -مصطفى عقاري، جامعة فرحات عباسالدكتور

وقد تمحورت الإشكالیة الرئیسیة للدراسة فیما یلي: هل یتوافق معیار كفایة رأس المال المطبق في 
البنوك الجزائریة مع معیار كفایة رأس المال الذي حددته لجنة بازل؟

دفت الدراسة إلى: كما ه

التعرف على التنظیم البنكي الجزائري المتعلق برأس المال.- 

رأس تحدید أوجه التشابه والاختلاف بین معیار كفایة رأس المال الذي حددته لجنة  بازل ومعیار كفایة - 
المال الذي حدده بنك الجزائر، وانطلاقا من هذه الأهداف توصل الباحث إلى النتائج التالیة: 

بالنسبة لمعیار كفایة رأس المال الذي جاءت به اتفاقیة بازل الأولى فقد تأخرت عملیة تطبیقه في البنوك - 
- 1995ت بخمس سنوات من ، حیث حدد بنك الجزائر فترة انتقالیة قدر 1999الجزائریة إلى غایة سنة 

1999.

لا تقوم البنوك الناشطة في الجزائر بتطبیق معیار كفایة رأس المال حسب ما نصت علیه بازل الثانیة - 
لعدة اعتبارات أهمها افتقار هذه البنوك لأنظمة متكاملة  لإدارة وقیاس المخاطر.

ق لمعیار لجنة بازل وتطورها ن التشابه بین الدراسة السابقة ودراستنا في أن كلیهما تطر مویك
مع معاییر التي وضعتها لجنة بازل الوالجهود التي تبذلها اللجنة على المستوى الدولي بالإضافة إلى مقارنة 

تلك المطبقة في الجزائر، أما الاختلاف بینهما یكمن في تركیز الدراسة السابقة على معیار كفایة رأس المال 
معاییر الرقابة الاحترازیة.فقط بینما ركزت دراستنا على كل

وقد أفادتنا هذه الدراسة في التعرف على النتائج المتوصل إلیها والتعرف على كیفیة بناء الجانب 
التطبیقي بالإضافة إلى معرفة الأهداف التي یسعون إلى تحقیقها.
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ة: ثالثالدراسة ال-

دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة ،حیاة نجار، إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل- 
أطروحة مكملة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محفوظ جبار

.2014مارس15، تاریخ المناقشة: 2014- 2013سطیف، - جامعة فرحات عباس

تقوم البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة وقد تمحورت الإشكالیة الرئیسیة للدراسة فیما یلي: هل 
بإدارة المخاطر المصرفیة وفق معاییر بازل الدولیة للرقابة المصرفیة؟

كما هدفت الدراسة إلى: 

التركیز على أهمیة معاییر لجنة بازل في التأكید على أن نظام مراقبة المخاطر یقوم على تحدید جمیع - 
ها.المخاطر التي تواجه البنوك وإدارت

ضع تقییم الوضع الحالي لإدارة المخاطر في البنوك التجاریة الجزائریة ووضع تطور عام عن الو - 
المستقبلي لطرق إدارة المخاطر، وانطلاقا من هذه الأهداف توصل الباحث إلى النتائج التالیة:

لتنقیط تراعي إدارة مخاطر القروض تكاد تنحصر في الرقابة والإشراف المصرفي مع استحداث نظام ل- 
فیه الخصائص الاقتصادیة للعملاء المقترضین تقییما لجدارتهم الائتمانیة.

ضعف الإفصاح في البنوك التجاریة، حیث أن التأخر في إرسال التقاریر المالیة لمركزیة المخاطر ببنك - 
المصرّح بها.فضلا عن عدم تطابق المعلومات التي تمیز بعض البنوك العمومیة الجزائر، مازال السمة

یكمن التشابه بین الدراسة السابقة والدراسة الحالیة في أن كلیهما تطرق إلى واقع النشاط المصرفي و 
تطبیق معاییر لجنة بازل في الجزائر، أما الاختلاف بینهما یكمن في في الجزائر وممیزاته بالإضافة إلى 

دراستنا على جزائریة وآلیات إدارتها، بینما ركزت تركیز الدراسة السابقة على المخاطر التي تواجه البنوك ال
الجانب الكیفي من معاییر لجنة بازل والمتمثل في الحوكمة المصرفیة.

وقد أفادتنا هذه الدراسة في اكتشاف العراقیل والصعوبات التي واجهت البحث ومعرفة النتائج 
المتوصل إلیها بالإضافة إلى معرفة مصادر جمع البیانات.

عشر: هیكل البحثحدىإ
لانجاز هذا البحث قمنا بتقسیمه إلى ثلاثة فصول، بالإضافة على مقدمة وخاتمة وملخص عام 

.وعرض للنتائج المتوصل إلیها، مع تقدیم مجموعة من التوصیات التي نرى أنها ضروریة
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ى ثلاثة مباحث، حیث اشتمل الفصل الأول تحت عنوان الإطار النظري للحوكمة والحوكمة المصرفیة عل- 
یتناول المبحث الأول نظریة الوكالة وعلاقتها بالحوكمة من المفهوم النظري وفروضها وأخیرا دور الحوكمة 
في تخفیض مشكلة تضارب المصالح، أما المبحث الثاني فیتناول مدخل لحوكمة الشركات من ماهیة 

ظیمیة، نظامها وأخیرا نماذج تطبیقها، أما بالنسبة حوكمة الشركات، أهمیتها، أهدافها، محدداتها، أبعادها التن
للمبحث الثالث فیتناول ماهیة الحوكمة المصرفیة، الأطراف الفاعلة فیها، آلیات تطبیقها، مبادئها، العناصر 
الأساسیة لدعم التطبیق السلیم للحوكمة المصرفیة وأخیرا أوجه الاختلاف بین حوكمة الشركات والحوكمة 

المصرفیة.

لفصل الثاني تحت عنوان الحوكمة المصرفیة من خلال معاییر لجنة بازل یتضمن ثلاثة مباحث، حیث وا- 
یتناول المبحث الأول لجنة بازل للرقابة المصرفیة واتفاقیة بازل الأولى فتطرقنا إلى عمومیات حول لجنة 

أما المبحث الثاني فیتناول م ثم إیجابیات وسلبیات اتفاقیة بازل الأولى،1988بازل، اتفاقیة بازل الأولى 
، خصائصها، الدعائم الأساسیة إصدارهام من أهدافها، أسباب 2004اتفاقیة بازل الثانیة للرقابة المصرفیة 

لها وأخیرا تقییمها أما بالنسبة للمبحث الثالث فیتناول مضمون اتفاقیة بازل الثالثة، مراحل تنفیذها وتأثیرها 
اییر لجنة بازل وعلاقتها بالحوكمة المصرفیة.على النظام المصرفي وأخیرا مع

أما في الفصل الثالث تحت عنوان دراسة حالة النظام المصرفي الجزائري یتضمن هو كذلك ثلاث - 
الجزائري قبل ومن خلال وبعد صدور قانون مبحث الأول تطور النظام المصرفي مباحث، حیث یتناول ال

فیتناول واقع الحوكمة المصرفیة من خلال معاییر لجنة بازل في ، أما المبحث الثاني 10- 90النقد والقرض 
حیث تطرقنا إلى مؤشرات تطبیق الحوكمة وأهم الجهود المبذولة من طرف 2014- 2008الجزائر للفترة 

بنك الجزائر في هذا المجال وإعداد میثاق الحكم الراشد وأخیرا تطرقنا إلى معوقات وتحدیات تطبیق الحوكمة 
2014-2008، أما بالنسبة للمبحث الثالث فیتناول واقع النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة في الجزائر

بالإضافة إلى تطبیق معاییر لجنة بازل في النظام المصرفي الجزائري وأخیرا مقارنة بین معاییر لجنة بازل 
والمعاییر المطبقة في الجزائر وأفاق تطبیقها في النظام المصرفي الجزائري. 



ل الأول:ــــــــالفص
ة ـــــالإطار النظري للحوكم

ةـــــــة المصرفیـــــــوالحوكم

تمهید -

المبحـث الأول: نظریة الوكالة وعلاقتها بالحوكمة-

المبحـث الثاني: مدخل لحوكمة الشركات  -

المبحـث الثالث: الإطار المفاهیمي للحوكمة المصرفیة -

خلاصة الفصل-

تمهید -

المبحـث الأول: نظریة الوكالة وعلاقتها بالحوكمة-

المبحـث الثاني: مدخل لحوكمة الشركات  -

المبحـث الثالث: الإطار المفاهیمي للحوكمة المصرفیة -

خلاصة الفصل-
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د:ـــــــتمهی

قي تزاید مستمر خاصة في العصر الحالي حیث أصبح حدیث الحوكمةإن الإهتمام بمفهوم
ات على المستوى الاقتصادیة مما أدى إلى ظهور أزمالعولمةالساعة وذلك نظرا للتطورات التكنولوجیة و 

مبادئ وتطبیق وجه سلبي لهذه الانفتاح، لهذا لجأت معظم الشركات الكبرى للتحوطكالمحلي والعالمي
یتعلق بالمساهمین والمسیرین فلو خاصة فیما وذلك للتخفیف من حدة تضارب المصالح داخلها لحوكمةا
"الحكم أو الإدارة في البدایة تحت المسمى لحوكمةفاقم الأمر یؤدي بالشركة إلى الزوال، وقد تم تداول ات

الرشیدة" وقد طبق على مستوى الدول ثم على مستوى الشركات وبعد ذلك تم تكییفها لتتلائم مع خصوصیة 
إهتمام المؤسسات الدولیة بها كصندوق النقد الدولي ومنظمة تطبق فیه، وبذلك زاداع المصرفي و القط

ومبادئها وركائزها لتصبح اكثر بازل لظبط المفاهیم المتعلقة بهاالتعاون الاقتصادي والتنمیة ولجنة
وحا وقابلیة للتطبیق.ضو 

ومن خلال هذا الفصل سنحاول التطرق إلى الحوكمة والعوامل المصرفیة من خلال ثلاثة مباحث 
رئیسیة وهي:

نظریة الوكالة وعلاقتها بالحوكمة.المبحث الأول :-
مدخل لحوكمة الشركات.المبحث الثاني:-
المفاهیمي للحوكمة المصرفیة.الإطارالمبحث الثالث:-
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المبحث الأول: نظریة الوكالة وعلاقتها بالحوكمة

الشركات خصوصا في ظل الكبیر الذى عرفته المشكلریعتبر الفصل بین الملكیة والتسیی
ها، إقتضى أن توكل مهمة إدارتها إلى یممساهالعولمة والدخول إلى أسواق رأس المال واتساع قاعدة 

تعاقدة في الشركة.مة علاقات الوكالة بین الأطراف الوهذا ما إنجر عنه مشكلمدیرین محترفین

المطلب الأول: مفهوم نظریة الوكالة ومشاكلها

إلى مفهوم نظریة الوكالة ومختلف التكالیف التي تنتج عن تطبیقها وكذا سنتطرق في هذا المطلب 
المشاكل التي تنشأ بین الأطراف داخل الشركة.

:أولا: مفهوم نظریة الوكالة

أت الأفكار وفیما بعد بد"آدم سمیث" إن المفاهیم التي تتعلق بنظریة الوكالة تعود إلى الاقتصادي 
عدة تعاریف نورد منها مایلي:,و توجد والمفاهیم تتضح وتحدد

 وجود المؤسسة یتحقق من خلال واحد أو أكثر من العقود " هي مجموعة من العلاقات التعاقدیة، وأن
خصائص العامة لعقود التوظیف الإتفاقیة، وبالتالي یمكن دراسة سلوك المؤسسة عن طریق تحلیل ال

)67، 2005( طارق عبد العال حمادة، ة".صالخا

صا شخكل أو المساهم)َّشخص أو عدة أشخاص ( الموعقد ملزم بموجبه لك بأنها:"وتعرف كذ
آخر(الوكیل والمسیر) من أجل القیام بأعماله بإسمه، مما یؤدي إلى تفویض الموكل الرئیسي جزء 

)3، 2012( هیدوب لیلى ریمة، القرار للوكیل" من سلطة اتخاذ

 تبحث نظریة الوكالة في التكالیف الناشئة عن الإتفاقیات المبرمة بین حاملي الأسهم والوكلاء
)6، 2008(ریاض عیشوش وآخرون، الأنواع التالیة من التكالیف.ر) حیث نجد سی(الم

أو أعضاء مجلس الإدارة د من أن القادةالیف التي یدفعها المسیرون للتأكهي التكتكالیف المراقبة:-
لا یتصرفون من منطلق مصلحتهم الشخصیة على حساب مصالح المساهمین.

الشركة لتنفیذ التزاماته.التكالیف التي یتحملها مدیرتكالیف الإلتزام:-
في حالة الإختلاف مع مجلس الإدارة في الاستراتیجیة المتبعة (إستراتیجیة تكالیف الفرصة البدیلة:-

غیر مربحة مثلا، سوء تخصیص الموارد).
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من التعاریف السابقة نجد أن نظریة الوكالة قائمة على أساس توكیل المساهم للمسیر للقیام 
غل هذه السلطة لتحقیق أغراضه الشخصیة فینتج ستداخل الشركة، لكن المسیر یصالحهبأعمال تكون ل

عن ذلك عدة تكالیف ومشاكل.

ثانیا: مشاكل نظریة الوكالة:

تنشأ عن العلاقات المختلفة داخل الشركة العدید من المشاكل، لعدم وجود عقود كاملة توضح 
والمسیرین وتتمثل هذه المشاكل في:الحقوق والواجبات خاصة فیما یتعلق بالمساهمین 

إن النظرة الجدیدة للنظریة تدرس العلاقة :adverseelctionSمشكلة الإختیار العكسي-1
للمستثمرین مستثمر محتمل، أي أن المعلومات الموجودة عن المسیرین تكون غیر متاحة مسیر/

. مضللةعطاء معلومات خاطئة أو إفاء بعض المعلومات أو خمحتملین نتیجة قدرة الوكیل على إال
لا یستطیع المستثمر إختیار البدیل المناسب وینجر عنه إختیار الإستثمار السیئ وبالتالي

)56، 2010- 2009،خلوف عقیلة ((المعاكس) بدل الإستثمار الجید. 

نتیجة عدم التأكد أن المسیر سیلتزم بالعقد الذيتنشأ:ard moralzHaمشكلة الخطر المعنوي-2
ل أو تحقیق كِ وقعه، حیث لا یوجد أي ضمان بأن الوكیل سیعمل على تحقیق مصالح الموَّ 

أهدافه.
كل یتوافر لدى الوكیل :Asymmetric informationمشكلة عدم تماثل المعلومات -3

المعلومات المتاحة عن الشركة ویستعمل المسیر هذه المعومات لتحقیق مصلحته الشخصیة حتى 
صیل. ومن الممكن أن یفصح الموكل عن بعض هذه المعلومات لح الألو تعارضت مع مصا

ضل صورة خر أو یقدم المعلومات بطریقة تجعل الأصیل یقیم مجهوداته في أفویخفي البعض الأ
لو توفرت كل المعلومات للأصیل.ممكنة أو في وضع أفضل مما 

إن كل من الأصیل والوكیل شخصا یتمیز بالتصرف الرشید ویقصد مشكلة تضارب المصالح:-4
عد ذلك هدف یفسر تصرفات كل بذلك أن كلا منهما یعمل على تعظیم مصلحته الخاصة، إذ ی

منهما. فالمالكون یعملون على تعظیم ثروتهم بالعائد المالي المتوقع الذي سیتولد عن إستثماراتهم 
أو ما یسمى كبیر عدم بذل جهد ن على تعظیم ثروتهم مع سیعملو لمسیرینفي الشركة، أما ا

تمثل لمالكین. فالمصالح الذاتیة للمسیرولو كان ذلك على حسب مصلحة اleisureبوقت الراحة 
حد الدوافع والمؤثرات السلوكیةأالذي سیحصل علیه من الشركة، وهي مكونات العائد المتوقع
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الیة أو غیر أو مستقبلیة، كما أنها قد تتضمن منافع مالعلیا وقد تكون هذه المصالح جاریة للإدارة 
(هیدوب لیلى ریمةأو غیر مباشر.سیحصل على هذه المنافع بشكل مباشر مالیة، كما أن المسیر

2012 ،7(

الوكالة:والشكل التالي یوضح مشاكل نظریة

: مشاكل نظریة الوكالة01- 01رقم الشكل

تمویل سلطة اتخاذ القرارات

الةـــــــــــــــــــــل الوكــــــــــــتولد مشاك

ر فيــــــــــــتؤث

دراسة حالة شركة ألیانس للتأمینات الجزائریة، مذكرة : إسهامات الحوكمة المؤسسات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة زلاسيریاضالمصدر:
.75، ص2012ورقلة، الجزائر، -مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، تخصص: محاسبة وجبایة، جامعة قاصدي مرباح

مشاكل تضارب

المصالـــــــــــــــح

وكیــــــــــلال

Agent

الأصیــــــــــــــــــــل

Principal

مشكلة الإختیار

المعاكـــــــــــــــس

مشكلة عدم تماثل 

المعلومـــــــــــــــــات

مشكلة الخطر

المعنــــــــــــــــــوي

الآخرین حمایة حقوق مالكیها 
من أصحاب المصالــــــــــــــح
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الوكالةالمطلب الثاني: فروض نظریة 

)2011،17مان، (بتول محمد نوري، علي خلف سلهي: و تقوم نظریة الوكالة على مجموعة من الفروض

یشیر نظریة إلى أنه في أسواق رأس المال وأسواق العمل، یتجه الوكلاء إلى أولا: فرض التصرف الرشید:
عدم تماثل المعلومات بینهم. وذلك في الشركة بسبب ملة الأسهم حتعظیم منفعتهم الخاصة على حساب 

من خلال تجنب المخاطرة أو استغلال موارد الشركة على شكل أجر إضافي.

إن هناك اختلاف بین أهداف وأفضلیات كل من ثانیا: فرض الأفضلیات المختلفة لأطراف العلاقة:
یسعى الأول إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من جهد وعمل من قبل الوكیل الأصیل والوكیل فبینما 

الثاني یسعى إلى تعظیم منفعته من خلال الحصول على أكبر قدر ممكن من مقابل أجر معقول، فإن 
المكافآت والحوافز مع بذل جهد أقل.

وقف اتجاه المخاطرة إن لكل من الأصیل والوكیل مثالثا: فرض الاختلافات في خاصة تحمل المخاطر:
یعد الأصیل محایدا للمخاطرة، فالوكیل یتمیز بابتعاده أو تجنبه للمخاطرة. إذ یتطلب من الأصیل فبینما 

أو جزء منها لكن لا یؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح الأصیل أن یقوم بجعل الوكیل یتحمل كل المخاطرة 
.ومن تم تضارب المصالح وهذا یعني المشاركة بالمخاطرة

)74، 2007عدنان بن حیدر بن درویش، (إلى فروض أخرى تتمثل في: بالإضافة 

رفین في بقاء الأصلاء فإن هناك حاجة مشتركة للطأنه بالرغم من وجود تعارض في أهداف الوكلاء و - 
العلاقة أو الشركة قویة في مواجهة الشركات الاخرى.

حیث أن هذا الأخیر یمتلك الخبرة العملیة والسیطرة على عدم تماثل المعلومات بین الأصیل والوكیل، - 
ت المحاسبیة مما یعظم دالة المعلومات المحاسبیة ولدیه خبرة الاختیار من بین السیاسات والتقدیرا

على حساب الأصیل.منفعته 
یترتب لتطبیق نظریة الوكالة توافر قدر من اللامركزیة للوكیل یمكنه من من اتخاذ بعض القرارات - 

دون الرجوع للأصیل.
أن الأصیل لدیه رغبة في تعمیم عقود للوكالة تلزم الوكیل بالسلوك التعاوني الذي یعظم منفعة طرفي - 

الوكالة ویحول دون تصرف الوكیل على النحو الذي یضر الأصیل.
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المطلب الثالث: دور الحوكمة في تخفیض مشكلة تضارب المصالح

وضعت العدید من الدول والمنظمات قواعد لتجنب تضارب المصالح كأحد المبادئ الأساسیة 
الاقتصادي للحوكمة وذلك لحمایة مصالح الأطراف ذات العلاقة مع الشركة. إذ وضعت منظمة التعاون 

2011،مان(بتول محمد نوري، علي خلق سلوالتنمیة قواعد لتجنب تضارب المصالح ضمن مبادئها إذ أشارت إلى: 

20(

المشورة عن أو تحلیلاتیتناول ویشجع على تقدیم الینبغي استكمال إطار الحوكمة بمنهج فعال - 
والمتعلقة بالقرارات التي یتخذها طریق المحللین والسماسرة ووكالات التصنیف الائتماني وغیرهما 

بنزاهة ما یقومون به من المستثمرون بعیدا عن أي تعارض هام في المصلحة قد یؤدي إلى الإضرار 
تحلیل أو مایقدمونه من مشورة.

فضلا عن طلب مراجعین مستقلین أكفاء، وتسهیل إیصال المعلومات في الوقت المناسب فإن عددا - 
ي تستعمل كموصل للتحلیل من الدول قد اتخذت خطوات لضمان نزاهة هذه المهن ونواحي النشاط الت

ت تتعامل بحریة بعیدا عن التناقضات مع النزاهة فإنها یمكن أن وهذه الوسائط إذا ما كان،والنصائح
تلعب دورا هاما في توفیر حوافز للشركات ومجالس إدارتها لإتباع ممارسات جیدة للحوكمة.

ومع ذلك فقد ثار القلق بشأن ما ظهر من دلائل على أن تضارب المصالح غالبا ما ینشأ وقد یؤثر - 
وقد یكون هذا هو الحال عندما یكون من یقدم المشورة یسعى مور،في الرأي وطریقة الحكم على الأ

الاهتمام یحدد أیضا إلى تقدیم خدمات أخرى للشركة أو له مصلحة مادیة مباشرة في الشركة وهذا 
الأسواق المالیة بعدا شدید الصلة بین الإفصاح والشفافیة التي تستهدف المعاییر المهنیة لمحللي 

العالمیة وبنوك الاستثمارات وغیرها.ووكالات التصنیف 
التام عن التضارب الذي ح تشیر التجارب في نواحي أخرى إلى أن الحل الأفضل هو طلب الإفصا- 

یحدث في المصالح والكیفیة التي تختارها الشركة للتعامل معه، أما ما هو مهم فهو الإفصاح عن 
تلغي احتمالات التضارب في المصالح تضع فیها الشركة هیكل للعاملین بها حتى الكیفیة التي 

ارب المصالح حیث ننطلق من مبادئ ضح دور الحوكمة في تخفیض مشكلة تضوالشكل التالي یو 
الحوكمة لنصل إلى تخفیض مشاكل تضارب المصالح.
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مشكلة تضارب المصالح: دور الحوكمة في تخفیض 02- 01رقم الشكل 

بالملتقى الدولي حول الإبداع بتول محمد نوري، علي خلف سلمان، حوكمة الشركات ودورها في تخفیض مشاكل نظریة الوكالة، مداخلة المصدر:
.21، ص2011ماي 19و18جامعة سعد دحلب البلیدة، یومي العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة، كلیة 

مبـــــــــــــــــــادئ  الحوكمـــــــــــــــــــــة

عمل الشفافیة في 
مجلس الإدارة 

والجمعیة 
العمومیة

الإفصاح والشفافیة 
في إتباع الإجراءات 
والطرائق المحاسبیة

حمایة وضمان حقوق 
المساهمین بكافة 

أنواعهم

رفع كفاءة أداء 
عناصر نظام 
الرقابة الداخلیة

اختیار مجلس 
إدارة ومدراء 
تنفیذیین أكفاء

تحقیق جودة 
المعلومات 

المحاسبیة من خلال 
القوائم المالیة

حمایة مصالح 
المساهمین والعمل 
على تحقیق أهدافهم

إلتزام العمال 
والمدراء باللوائح 

التي تصدرها الوحدة 
الاقتصادیة

تحقیق التوافق بین مصالح أطراف الوكالة

تخفیــــــــض مشكلة تضارب المصالـــــــــــــــح
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المبحث الثاني: مدخل لحوكمة الشركات
إن تكامل الاقتصاد العالمي لا یضع أي مؤسسة مالیة بمأمن عن المخاطر والأزمات المالیة الدولیة. - 

المفاهیم المستحدثة إلى تبني مفاهیم حدیثة للتصدي لهذه الظروف ومن بین لهذا كانت هناك ضرورة 
مفهوم الحوكمة، إذ تعتبر وسیلة فعالة للرقابة والكشف عن بؤر الفساد وبالتالي حمایة الشركات 

والنظام الاقتصادي العالمي ككل من الإنهیار.

لمطلب الأول: ماهیة حوكمة الشركاتا
حوكمة سنتطرق فیه إلى نشأة وتطور حوكمة الشركات وتعریف كل من الحوكمة بصفة عامة و - 

الشركات بصفة خاصة وخصائصها وأخیرا نتطرق إلى العوامل التي أدت إلى ظهور الحاجة لحوكمة 
الشركات.

:أولا: نشأة وتطور حوكمة الشركات

بعد أن أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة مصطلح الخوصصة لمعظم الدول في العالم بدأ 
أو ترجمته ه وتم تعریبCorporate gouvernanceمصطلح جدید بغزو العالم وهو ما یطلق علیه 

أو الإدارة الرشیدة للشركات وقد ظهرت حوكمة الشركات بسبب حدة الصراع بین إلى مصطلح الحوكمة
)7، 2011(هوام جمعة، الوكالة وانفصال الملكیة عن التسییر.أطراف

وشرع البنك وصندوق النقد الدولیین في قیاس مدى التزام الشركات بهذا المصطلح في الأسواق 
Ronald"رونالد كوس" "صادي الأمریكي استعمل مصطلح حوكمة الشركات من طرف الإقتالدولیة وقد 

Cosse" بعنوان "طبیعة الشركة" الذي أوضح فیه بأن الحوكمة بالمعنى 1937في مقال نشر له سنة
یمكن ملاحظته بشأن حوكمة ما وها إلى التسییر منها إلى السلطة. المعاصر هي أقرب في مضمون

والإرتباك الشركات أنه استعمل كمبدأ للتنظیم وأنه تطور في ظروف اجتماعیة وإقتصادیة تمیزت بالتوتر 
" للطاقة ونإنر على إثر الانهیارات وفضائح الفساد التي أصابت كبرى الشركات الأمریكیة كشركة "

الأمر الذي أدى إلى وضع مبادئ صارمة )16، 2011(أحمد علي خضر، للاتصالات الأمریكیة." وورلدكومو"
، إتباع قواعد محاسبیة أ الإفصاح والشفافیةالحوكمة من طرف المؤسسات الدولیة كمبدبشأن تطبیق 

واضحة وصریحة في إعداد القوائم المالیة للشركة. 

)40، 2014-2013(ریان بلعید، وقد مر تطور الحوكمة عبر المراحل التالیة:
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) حیث شهدت هذه المرحلة بدء الإعتراف بعمق 1932(بعد مرحلة ما بعد أزمة الكساد العالمیة:- 
والملاك من جهة والمسیرین الفصل بین الإدارة والملاك وتعارض المصالح بین كل من المسیرین 

. وذلك بعد ظهور نظریة الوكالة والمشاكل الناتجة عنها في شكلها والمستثمرین من جهة أخرى
الأولي.

بدأت الكتابات تظهر بشأن ) هنا 1990-1976(العلاقات:مرحلة ظهور نظریة الوكالة وضبط- 
تنظیم وضبط العلاقات بین الملاك والإدارة وصیاغتها في شكل نظریة سمیت بنظریة الوكالة.

بالحوكمة عندما إتجهت (بدایة التسعینات) حیث تزاید الإهتمام مرحلة تزاید الإهتمام بالحوكمة:- 
معاییر تساعد الشركات من خلال الإلتزام بها في تحقیق النمو منظمة التجارة العالمیة لوضع 

والاستقرار ودعم قدراتها التنافسیة للعمل عبر الحدود الدولیة. وتم ضبط المصطلحات المرتبطة بها 
والعلاقات التي تحكمها.

ظهرت هذه المرحلة لتراكم الدراسات التي تشیر إلى أسباب مرحلة بدء ظهور إصلاح الحوكمة:- 
هیار الشركات واخفاقها في تحقیق أهدافها أو سوء الممارسات الإداریة بها أو سوء استخدام إن

الإمكانیات والموارد.
حیث وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة مجموعة من مرحلة إصدار مبادئ الحوكمة:- 

المبادئ الأولیة.المبادئ العامة للحوكمة مع تعدیل 
طرفمنضعها المعاییر السابقة و على ضوء مهنیة لمعاییر الحوكمة:حلة إصدار اتحادات مر - 

ت مهنیة متعددة أغلبها محاسبیة لوضع مجموعة من المختلفة، اتجهت مؤسسات واتحاداالمنظمات
المعاییر لتحقیق أهداف الحوكمة.

ة للتسییر الجید للمؤسسات وحظیت یحیث أصبحت ضرور مرحلة التأكید على حتمیة الحوكمة:- 
باهتمام الكتاب والمفكرین وكذا المنظمات والهیئات الدولیة.

ثانیا: مفهوم حوكمة الشركات:

تعریف حوكمة الشركات:- 1
تعریف الحوكمة: -أ)

(علاء فرحان طالب یتضمن مفهوم الحوكمة العدید من الجوانب التي یمكن التطرق لها كما یلي: لغة:

)24، 2011یمان شیهان المشهداني، وإ 
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ما تقتضیه من التوجیه والإرشاد.الحكمة:- 
ما یقتضیه من السیطرة على الأمور بوضع الضوابط والقیود التي تتحكم في السلوك.الحكم:- 
ما یقتضیه من الرجوع إلى مرجعیات أخلاقیة وثقافیة وإلى خبرات تم الحصول علیها من الإحتكام:- 

خلال تجارب سابقة.
ثم مر إلى اللغة (Kubernân)ویرجع الأصل الأول لكلمة الحوكمة إلى المصطلح الإغریقي 

یاض عیشوش (ر .وكان یعني أنذاك أسلوب إدارة وتوجیه السفینة(gubernare)اللاتینیة تحت مصطلح 

)4، 2008-2007وآخرون، 

لم یتفق الباحثون حول مفهوم محدد وواضح المعالم للحوكمة فكل عرفها حسب وجهة اصطلاحا:
نظره وذلك لتداخل عناصرها ومن التعاریف نورد مایلي: 

ة القطاع الخاص والمجتمع "هي مجموعة من التفاعلات بین مختلف مؤسسات الدولة مثل حوكم- 
(Asma Mahdi, 2004,4)المدني". 

: هي ممارسة السلطة (Pnud)على النحو المحدد من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 
العامة والاقتصادیة والإداریة في إدارة شؤون البلد على جمیع المستویات.

(Bureau pour la prévention des crises et relèvement,2005)

ما تعني الشفافیة والمشاركة والدیموقراطیة الحوكمة تعني الإدارة الجیدة أو الحكم الرشید، ك- 
)1ت، (عبد العظیم وزیر، دمساءلة وحكم القانون.وال

تعریف حوكمة الشركات:-ب)
بأنها: "مجموعة من الآلیات التنظیمیة التي لها تأثیر على الصلاحیات والقرارات الإداریة تعرف- 

,Darine Bakkour)التي تحكم السلوكات وتحدد الحقوق والواجبات داخل المنظمة".  2013,4)

: "هي النظام الذي بواسطته تدار المؤسسات 1992في تقریرها سنة Cod Buryلجنة تعریف - 
)2013،4-2012(نجوى بن عویدة ،وتراقب".

المعلومات والمراقبة التي تعرف أیضا بأنها: "مجموعة التدابیر والقواعد وهیئات صنع القرار و - 
للموارد والسیطرة على الدولة أو المنظمة".تضمن التشغیل السلیم 

(17 :35,2015/12/23,www.toupie.org/dictionnaire/Gouvernance.htm)

بین مجلس الإدارة والمساهمین والمسیرین ویمكن أن عبارة عن العلاقة الشركات هي:حوكمة - 
نضیف مراجعي الحسابات وأصحاب المصالح التي تخضع لرقابة وإشراف صندوق النقد العربي 

)3، 2012(فرید عبة، مریم طبني، ووكالة التنقیط. 
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توزیع السلطة، الموارد والمعلومات وهي التنسیق الفعال بین فعرفها بأنها: "Gilles Paquetأما - 
في آن واحد أداة للرؤیة والتشخیص والمعالجة حیث أنها تساعد على كشف وتحدید النزاعات وفهمها 

Nagib)لها". ة ووضع الإجراءات المناسب Bouguessa, 2009, 12)

من المستثمرون أن یتأكد كما تعرف أیضا بأنها: "مجموعة من الطرق التي یمكن من خلالها- 
)150، 2015غضبان ، حسام الدین (تحقیق ربحیة معقولة لإستثماراتهم". 

ا بأقل وبصفة عامة یمكن تعریف الحوكمة بأنها: "أقصر طریق یؤدي بالشركة إلى تحقیق أهدافه- 
الممكنة وذلك من خلال ضبط العلاقات والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة على حقوق التكالیف 

أصحاب المصالح.
خصائص حوكمة الشركات:- 2

الجیدة تستدعي توفر الخصائص للإستثمارات الاقتصادیة أن الحوكمةTruthتصنف مؤسسة 
)50، 2009زایدي ، عبد السلام (كمال بوعظم، التالیة: 

أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحیح.: Disciplineالإنضباط- 
أي تقدیم الصورة الحقیقیة لكل ما یحدث.: Transparencyالشفافیة- 
أي عدم وجود تأثیرات غیر لازمة للعمل أو ضغوط خارجیة.: Independenceالإستقلالیة- 
أي وجود مسؤولیة أمام جمیع الأطراف ذوي المصلحة في الشركة.: Accountabilityالمساءلة- 
أصحاب المصالح في الشركة ومعاملتهم بطریقة : أي یجب احترام حقوق Faimessالعدالة- 

واحدة.
أي النظر إلى الشركة كمواطن جید یعمل : Social Responsabilityالمسؤولیة الإجتماعیة- 

على تحقیق الأهداف العامة.
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: خصائص حوكمة الشركات03- 01الشكل رقم 

الشركات، دراسة میدانیة بولایة ورقلة، مذكرة من إعداد الطالبة بالإعتماد على: بلخیر بوهاشیة: دورمحافظ الحسابات في ضبط حوكمةالمصدر:
.29،26ص:، ص،2014مكملة لنیل شهادة الماستر في العلوم التجاریة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

الإستقلالیــــــــــــــــــــــــةالشفافیـــــــــــــــــــــــــــــةالإنضبـــــــــــــــــــــاط

الإلتزام بالأعمال الرئیسیة -
المحددة.

التقدیر السلیم لحقوق الملكیة.-
لدیون في مشروعات استخدام ا-

هادفة.
قرار نتیجة الحوكمة في تقریر إ-

سنوي.

فصاح عن الأهداف المالیة.الإ-
نشر التقاریر المالیة في الوقت -

المناسب.
تطبیق معاییر محاسبیة.-
تطبیق معاییر المراجعة الدولیة.-
تحدیث المعلومات على شبكة -

الأنترنت.

المعالمة العادلة للمساهمین.-
وجود لجنة مراجعة یرأسها -

شخص مستقل عن مجلس الإدارة.
وجود مراجعین خارجیین -

مستقلین.
عدم وجود ممثلین لبنوك أو -

لكبار الدائنین في مجلس الإدارة.

خصائـــــــــــــــص حوكمـــــــــــــــــة الشركــــــــــــــــــــات

المسؤولیة الاجتماعیةالعدالــــــــــــــــــــــــــــةالمساءلــــــــــــــــــــــــــــة

ممارسة العمل بمسؤولیة -
والترفع عن المصالح الشخصیة.

حقیق الفوري في حالة إساءة الت-
الإدارة العلیا.

وضع آلیات تسمح بعقاب -
الموظفین التنفیذیین وأعضاء 

مجلس الإدارة.

إیداع الأسهم بشكل عادي -
لجمیع المساهمین.

العادلة لأعضاء المكافآت -
مجلس الإدارة.

إعطاء المساهمین حق -
الإعتراض عند الإساءة لحقوقهم.

حمایة حقوق المساهمین.-

وجود سیاسة واضحة تؤكد -
التمسك بالسلوك الأخلاقي.

وجود سیاسة توظیف واضحة -
وعادلة.

وجود سیاسة واضحة عن -
المسؤولیة البیئیة للشركة.



الإطار النظري للحوكمة والحوكمة المصرفية                                     الفصل الأول:                            

14

:الحاجة لحوكمة الشركاتثالثا: العوامل التي أدت إلى ظهور 

الأسباب التي أدت إلى ظهور حوكمة الشركات وتتمثل هذه الأسباب فیما یلي: لقد تعددت 

ت العملاقة في العدید من لقد أدت الإنهیارات المالیة والفضائح الإداریة بالشركاالفضائح المالیة:-1
وتحلیل الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفساد المالي والإداري بالشركات. وأهم هذه ى دراسة الدول إل

الحسابات لتدقیق (Arthur Anderson)للطاقة، وشركة (Enron)الفضائح ما حدث لشركة 
إذ یتمكن والتي كان سببها ضعف السیاسات المحاسبیة (Worldcom)واختلاسات شركة 

أن العیب لیس بمعاییر المحاسبة، ولكن في سلوكیات فیما بعد ظهرالمتلاعبون بالتلاعب بها ولكن 
2002وفي أعقاب الإنهیارات للشركات الأمریكیة سنة خلاقیة.اللأمطبقیها وإتباع السلوكات

Sarbanes)الحكومة الأمریكیة قانون أصدرت  –Oxley Act) ركز على دور الحوكمة في الذي
والإداري من خلال المراجعین الداخلیین والخارجیین ولجان المراجعة.القضاء على الفساد المالي 

)210، 2014(عبد االله جوهر، 

العالمي مفتوح على بعضه البعض ولهذا أصبح من ظهور العولمة أصبح الإقتصاد نتیجة العولمة:-2
والإداري خاصة وأن المستثمرون الضروري حمایة رؤوس الأموال من التحدیات والفساد المالي 

یطالبون بالأدلة على أن الشركات یتم إدارتها وفق أسس وأسالیب إداریة سلیمة وكذلك یقومون بتحلیل 
السلیمة بشأن من ناحیة الشفافیة والإفصاح حتى یتمكنوا من اتخاذ القرارات القوائم المالیة 

ریاض (تي تتمتع بوجود هیاكل سلیمة للحوكمة.الإستثمارات، ولهذا یسعى المستثمرون إلى الشركات ال

)20- 19، 2012زلاسي ، 

إلى أن السبب الرئیسي في الإهتمام بموضوع الحوكمة هو 1998(Estrin)ویشیر أحد الباحثین 
ض بن سلامة الرحیلي (عو تتمثل فیما یلي: إلى أسباب أخرى بین الملكیة والإدارة بالإضافةالإنفصال

)184ه، 1472

بین الملكیة والإدارة والرقابة على الأداء.الفصل- 
تحسین الكفاءة الاقتصادیة للشركات.- 
تحقیق تلك الأهداف ومتابعة الأداء.إیجاد الهیكل الذي تحدد من خلاله أهداف الشركة ووسائل - 
المراجعة والتعدیل للقوانین الحاكمة في أداء الشركات بحیث تتحول مسؤولیة الرقابة إلى كلا الطرفین- 

وهما مجلس إدارة الشركة والمساهمون ممثلون في الجمعیة العمومیة للشركة.



الإطار النظري للحوكمة والحوكمة المصرفية                                     الفصل الأول:                            

15

مجلس الإدارة ومسؤولیات عدم الخلط بین المهام والمسؤولیات الخاصة بالمدیرین التنفیذیین ومهام - 
عضائه.أ

المسألة ورفع درجة الثقة.قییم أداء الإدارة العلیا وتعزیز ت- 
تمویل من جانب عدد أكبر من المسثمرین المحللین والأجانب.تمكین الشركات من الحصول على - 
إمكانیة مشاركة المساهمین والموظفین والدائنین والمقرضین والإطلاع بدور المراقبین بالنسبة لأداء - 

الشركة.
(محمد نایف صنعت العیبانية للحوكمة تتمثل في: كما یشیر بعض الباحثین إلى أن أسباب ظهور الحاج

2010 ،15-16(

الفجوة بین المكافآت للإدارة وأداء الشركات وحالات الفشل المؤسساتي في روسیا وآسیا وأمریكا.- 
مما یهدد الشركات ویجعلها عاجزة عن المنافسة.الإخفاق في جذب رأس المال - 
عدم توفر معاییر الدقة والشفافیة في إعداد الحسابات الختامیة للشركات.- 
من خوصصة وحركة للتحرر المالي.یفرضهالنظام الرأسمالي وما - 

المطلب الثاني: أهمیة الحوكمة، أهدافها ومحدداتها

أولا: أهمیة حوكمة الشركات:

حیث یتفق الكثیر من الباحثین والمهتمین تبرز أهمیة الحوكمة في الأهداف التي تسعى لتحقیقها، 
على أهمیة حوكمة الشركات، وما تمثله من دفع لعجلة التنمیة ورفع مستوى الأداء وتخفیض درجة 

ربیعة ،ناصر(سلیمانالمخاطرة المتعلقة بالفساد الإداري والمالي على مستوى المنشآت والدول على حد سواء: 

)8-7، 2013بن زید، 

یمكن إبرازها فیما یلي:بالنسبة للمنشآت:أهمیة الحوكمة-1
ومجلس الإدارة والمساهمین مما یؤدي إلى وضوح حقوق وواجبات وضع أسس للعلاقة بین المدیرین - 

كل طرف ویسمح باستغلال الإمكانیات لرفع الكفاءة الاقتصادیة.
عن طریق وضع إطار تنظیمي یمكن من خلاله تحدید أهداف المنشأة وسبل تحقیقهاالعمل على - 

الإدارة التنفیذیة.
تؤدي الحوكمة إلى الإنفتاح على أسواق المال العالمیة وجذب قاعدة عریضة من المستثمرین.- 
تطبیق قواعد الحوكمة یزید من ثقة المستثمرین لأن تلك القواعد تضمن حمایة حقوقهم.- 
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)22، 2011(لخضر أوصیف، :یمكن تلخیصها فيالحوكمة بالنسبة للمساهمین:أهمیة -2

تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمین مثل حق التصویت، حق المشاركة في القرارات... .- 
العلیا        الإفصاح الكامل عن أداء المنشأة والوضع المالي والقرارات الجوهریة المتخذة من قبل الإدارة - 

ساعد على تحدید المخاطر المترتبة على الاستثمار في المنشآت.كما ت
لضمان اتباع المدیرین أهداف خلق الثروة المحددة تهدف الحوكمة أهمیة الحوكمة في خلق القیمة:-3

من طرف المساهمین، بمعنى القیمة الفعلیة للخدمات المقدمة وتهتم الحوكمة بعلاقة المدیرین 
أو،بأدائهموالمساهمین وتعارض المصالح فیما بینهم ویمكن تقلیص ذلك بربط أجور المدیرین 

من طرف المدیرین.امتلاك جزء من رأس المال 
ل الأهمیة الاقتصادیة في تحسین أداء الشركات وضمان حصولها ثمتتالأهمیة الاقتصادیة للحوكمة:-4

التي تتمتع بحوكمة جیدة تمتلك مسیرین بمستویات عالیة على الأموال بتكلفة معقولة. فالشركات 
ن في تحقیق الطمأنینة لحملة الأسهم والمستثمرین المرتقبیمن الجودة. إذ توفر الحوكمة قدرا ملائما 

عائد مرضي، مع تعظیم قیمة الأوراق المالیة وانعكاس القیمة الحقیقیة على الأسعار وبالتالي 
أسواق رأس المال من خلال التدفق السریع والحقیقي للمعلومات إلیها.من كفاءة المساهمة في الرفع 

كبیرة بالنسبة للاقتصاد ككل إذ أن هناك ارتباطا وثیقا بین حوكمة وتعد الحوكمة ذات أهمیة 
الشركات والنظام الاقتصادي في أي بلد. ففشل الاستثمارات یؤدي إلى فقدان الثقة في النظام ككل وكذا 

ا رض(فقدان مصداقیته ولهذا یجب الإهتمام بالحوكمة من كل الجوانب وذلك لتحقیق ما نبتغي من خلالها.

)5، 2009مایو ، عبد االله حاوحاو ، 

)46، 2009، بالرقي تیجاني(عبد الرحمان العایب،هذا بالإضافة إلى العناصر التالیة:

 ا إلى الاستخدام الأمثل لها منعا برامج الخوصصة وحسن توجیه الحصیلة منهالتأكد من كفاءة تطبیق
لأي حالة من حالات الفساد التي تكون مرتبطة بذلك.

 تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبیة ومالیة ودرء حدوث انهیارات بالأجهزة المصرفیة وأسواق رأس
)5، 2013، ولهي (بوعلامالمال.

 أما على الصعید القانوني فالحوكمة تساعد على التقلیل من النزاعات بین الأطراف وتساعدعلى
الكبرى.وخاصة في الشركات الوفاء لحقوق كل الأطراف في الشركة 
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 سلبیات تنفیذ التعاقدات التي یمكن أن تنتج عن ممارسات سلبیة تنتهك صیغ العقود التغلب على
المبرمة أو القوانین أو النظام الداخلي للشركة.

لایقتصر على الشركات أما على الصعید الاجتماعي فإن مفهوم حوكمة الشركات في معناه الأشمل
الاقتصادیة، لكن یمتد لیشمل كل المؤسسات العاملة في المجتمع سواءا خاصة أو عامة والتي یرتبط 

نشاطها برفاهیة الأفراد والمجتمع ككل.

ثانیا: أهداف الحوكمة:

إن تطبیق الحوكمة لیس هدفا بحد ذاته بقدر ماهو غایة تستعملها الشركات لتحقیق مصالحها 
على التطبیق الحسن للقوانین فها الاستراتیجیة، وذلك بضبط العلاقات الداخلیة والخارجیة القیام وأهدا

والتشریعات وتسعى الشركات من وراء هذه المجهودات لتحقیق العدید من الأهداف نجملها فیما یلي: 
)11، 2012، زلاسي (ریاض

في:یرتكز هدف حوكمة الشركات على ثلاثة محاور أساسیة تتمثل 

تسهیل وتنشیط أداء الأعمال التجاریة من خلال إنشاء وصیانة نظام الحوافز الذي یشجع المدیرین -أ
على تحقیق أقصى قدر من الكفاءة التشغیلیة للشركة والعائد على الموجودات والأرباح الإنتاجیة على 

المدى الطویل.
كة.تقیید إساءة استخدام السلطة من قبل المسیرین على موارد الشر -ب
وحمایة أفضل لمصالح توفیر الوسائل اللازمة لمراقبة سلوك المسیرین لضمان مساءلة الشركات - ج

المستثمرین والمجتمع.
)2010،13دریس ، خالدصدیقي ،مسعود (حوكمة الشركات إلى تحقیق الأهداف التالیة: كما تسعى 

 للشركات وزیادة قیمتها.القدرة التنافسیة تحسین
 على أداء الوحدات الاقتصادیة وتدعیم المساءلة.فرض الرقابة الفعالة
.تقویم أداء الإدارة العلیا ورفع درجة الثقة فیها
.تعظیم أرباح الشركات
.زیادة ثقة المستثمرین في أسواق المال لتدعیم المواطنة الإستثماریة
.الحصول على التمویل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة
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یق العدالة والشفافیة ومحاربة الفساد.تحق
یمكن القول بأن الحوكمة تسمح بخلق ثقة بین المتعاملین في زمن الإنهیارات وبصفة عامة 

والفضائح المالیة، وتعظم من منافع الشركات من خلال توضیح المسؤولیات والواجبات والمهام الخاصة 
بالأطراف ذات العلاقة والشكل التالي یوضح ذلك.

: الإستفادة من عملیات حوكمة الشركات04- 01الشكل رقم 

دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة المعلومة المحاسبیة، الملتقى الوطني حول الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة لعشروي:نوال معة، هوام جالمصدر:
.10، ص2010دیسمبر8-7الجزائر، -أم البواقي- (واقع، رهانات وأفاق)، جامعة العربي بن مهیدي

أعضاء مجلس الإدارة

نظام المحاسبة بالشركة

مراقبي الحسابات الخارجیین

المساهمــــــــــــــــــــــــون

نظام الإفصاح والشفافیة

تنمیة الثقة والمصداقیة بالشركة

زیادة جاذبیة الشركة للمستثمرین 
وللموردین 

تحقیق الإستفادة من حوكمة الشركات

تجنب خسائر 
متعددة

جني مكاسب 
عدیدة
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رــــــــــــــتدبی

ترفع التقاریر إلىیعین ویراقب

ثالثا: محددات حوكمة الشركات:

یمكن إظهارها في سیس وتنفیذ إطار حوكمة الشركاتتؤثر في تأهناك نوعین من المحددات التي 
الشكل التالي:

القوانین المنظمة والذي یضموتشیر إلى المناخ العام للإستثمار في الدولة،المحددات الخارجیة:-1
وكذلك كفاءة القطاع المالي (البنوك للنشاط الاقتصادي مثل قوانین سوق رأس المال وتنظیم المنافسة 

التمویل اللازم للمشروعات ودرجة تنافسیة أسواق السلع وعناصر الإنتاجوسوق المال) في توفیر 
بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة ،یة في أحكام الرقابة على الشركاتوكفاءة الأجهزة والهیئات الرقاب

وترجع أهمیة المحددات الخارجیة إلى أن وجودها ،مكاتب المحاماة والمراجعةللمهن الحرة مثل 
بین العائد یضمن تنفیذ القوانین والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة والتي تقلل من التعارض 

)231، 2014عبد االله جوهر، (الاجتماعي والعائد الخاص. 

القرارات وتوزیع السلطة داخل تشیر إلى القواعد والأسس التي تحدد كیفیة اتخاذ المحددات الداخلیة:-2
العامة ومجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین والتي یؤدي توافرها من ناحیة المنظمة بین الجمعیة 

)25، 2012(هیدوب لیلى ریمةمن ناحیة أخرى إلى التقلیل من تعارض مصالح هذه الأطراف. وتطبیقها 

: المحددات الخارجیة والداخلیة للحوكمة05-01الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بتصرف بالإعتماد على: المصدر:

، مذكرة مكملة لنیل (ENTP)هیدوب لیلى ریمة: المراجعة كمدخل لجودة حوكمة الشركات دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للأشغال في الأبار -
.26ص2012ورقلة، -التجاریة، جامعة قاصدي مرباحشهادة الماستر في العلوم التجاریة، قسم العلوم 

القوانیــــــــــن واللوائــــــــــــــح

كفاءة الهیئات والأجهزة 
الرقابیــــــــــــــــــــــــــــــة

دور المؤسسات غیر 
الحكومیـــــــــــــــــــــــــة

أصحاب المصالح

مؤسسات خاصة محاسبون 
ومراجعون تصنیف إئتماني 
بنوك استثمار تحلیل مالي 

الإعلام المالي

المساهمـــــــــون

مجلس الإدارة

الإدارة

الوظائف 
الرئیسیة
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.88، ص2013عمان، الأردن، المعاصرة، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیعمحمود عزت اللحام وآخرون: الإدارة المالیة -
یتعبد العزیز أحمد بزیغ الیاسین: الحوكمة الحكومیة والآثار المتوقعة المترتبة على تطبیقها في الأجهزة الحكومیة، الطبعة الأولى، الكو -

.22، ص2013

نماذج تطبیقهاو المطلب الثالث: الأبعاد التنظیمیة للحوكمة، نظامها 

أولا: الأبعاد التنظیمیة لحوكمة الشركات:

في الشركات أبعاد مختلفة ترمي إلى تسهیل عملیة تطبیقها ویمكن إجمال هذه الأبعاد للحوكمة 
)31، 2014-2013(سعاد دعبوز، فیما یلي: 

یتعلق في تدعیم وتفعیل الدور الإشرافي لمجلس الإدارة على أداء الإدارة التنفیذیة البعد الإشرافي:-1
والأطراف ذات المصلحة. ویتوقف ذلك على قدرة أعضاء مجلس الإدارة على القیام بتدقیق فعال 

ابط وآلیات تسمح بالجزاء والعقاب، كما أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة وإلى القیام بوضع ضو 
ضرورة المتابعة الفعالة للإدارة أشارت في المبدأ الخاص بالمسؤولیات الخاصة بمجلس الإدارة إلى 

التنفیذیة والمساءلة.
لخارجي للشركة، فعلى یتعلق بتدعیم وتفعیل الرقابة سواء على المستوى الداخلي أو االبعد الرقابي:-2

المستوى الداخلي یشمل نظم الرقابة الداخلیة ونظم إدارة المخاطر أما على المستوى الخارجي فیتناول 
جع الخارجي وتدعیم اورصة فضلا عن توسع مسؤولیات المر في البالقوانین واللوائح وقواعد التسجیل 

استقلالیته من خلال:
إن التزام بالحوكمة یشجع الإدارة في اختیار السیاسة لمراجعة:الإلتزام بتطبیق معاییر المحاسبة وا-أ

استخدام المعاییر المناسبة ومعاییر المحاسبیة المناسبة، كما أنها تساعد في حسم مشكلة إساءة 
المراجعة.

تعتبر المراجعة من أكثر المجالات المهنیة تأثیرا وتأثرا بمبادئ وإجراءات دور المراجعة الداخلیة:-ب
الحوكمة وذلك بالعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من أجل إدارة المخاطر والرقابة علیها في 

عملیة حوكمة المؤسسات من خلال تقییم وتحسین العملیات الداخلیة للوحدة الاقتصادیة.
نتیجة لما یقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقیة على لخارجي:دور المراجع ا- ج

وفعال في الحوكمة لأنه یحد من مشكلة عدم الإلتزام المعلومات المحاسبیة أصبح دوره جوهریا 
بمبادئ وسلوك المهنة.
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یة وتحقیق الثقة المالتقوم لجنة المراجعة بدور حیوي في ضمان جودة التقاریر دور لجان المراجعة:-د
في المعلومات المحاسبیة نتیجة لما تقوم به وتطبیق لقواعد الحوكمة الأمر الذي دعى الشركات إلى 

على عاتقها متابعة تطبیق قواعد الحوكمة المؤسسیة وتقییم فاعلیة مراجعة تأخذ الإهتمام بوجود لجان 
مستویات الأداء اللازمة لزیادة كفاءتها.

ویتعلق بحسن الخلق وتحسین البیئة الرقابیة بما تشمله من قواعد أخلاقیة، نزاهة البعد الأخلاقي:-3
وأمانة ونشر ثقافة الحوكمة على مستوى إدارات الشركات وبیئة الأعمال بصفة عامة.

ویتعلق بصیاغة استراتیجیات الأعمال والتشجیع على التفكیر الإستراتیجي البعد الإستراتیجي:-4
على عوامل البیئة الداخلیة ومدى تبادل التأثیر بل استنادا على معلومات كافیة والتطلع إلى المستق

فیما بینها.
)99-98، 2008(مها محمود رمزي ریحاوي، بالإضافة إلى أبعاد أخرى تتمثل في:

الذي یشیر إلى طبیعة العلاقات التعاقدیة والتي تحدد الحقوق والواجبات البعد الاجتماعي والقانوني:-5
وتوزیع المسؤولیات من خلال الهیكل التنظیمي.

العمل على حمایة البیئة من أثر إنتاج السلع أو بیعها أو تقدیم الخدمة.البعد البیئي:-6
كلي ودرجة المنافسة في والذي یتضمن السیاسات الاقتصادیة على المستوى الالبعد الاقتصادي:-7

السوق وتوفر نظام المعلومات المالیة والغیر مالیة التي تساعد الشركات في الحصول على مصادر 
تقریر التدقیق لسنویة و من خلال التقاریر االتمویل وإدارة المخاطر ویتضمن أیضا الإفصاح المالي 

الخارجي.
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يــــــــــــــــالبعد الإشراف

يــــــــــــــلرقابالبعد ااديـــــــــــــقتصالبعد الإ

يـــــــــــــــبیئالبعد ال

جتماعي البعد الإ
ونيـــــــــــوالقان

يـــــــــــــــــخلاقالبعد الأ

الشركات: الأبعاد التنظیمیة لحوكمة 06- 01الشكل رقم 

إرساء مبادئ الحوكمة المؤسسیة في القطاع المصرفي وواقعها في المؤسسات من إعداد الطالبة بتصرف بالإعتماد على: سعاد دعبوز: المصدر:
.31، ص2014- 2013البویرة، -وبنوك، جامعة أكلي محند أولحاجالمصرفیة الجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر تخصص مالیة 

ثانیا: نظام حوكمة الشركات:

(أشرف في العدید من العناصر تتمثل في:تتلخص مدخلات الحوكمة وكیفیة تشغیلها ومخرجاتها

)6، 2005حنا میخائیل، 

حیث یتكون هذا الجانب مما تحتاج إلیه الحوكمة من مستلزمات وما یتعین توفیره مدخلات النظام:-1
لها من مطالب، سواء كانت مطالب ومتطلبات قانونیة وتشریعیة أو إداریة أو اقتصادیة.

التنظیمیـــــــــــــــة الأبعاد 
للحوكمـــــــــــــــــــــة
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ویقصد بها الجهات المسؤولة عن تطبیق الحوكمة وكذلك المشرفة على هذا نظام تشغیل الحوكمة:-2
الحوكمة ابة وكل أسلوب إداري داخل المؤسسة أو خارجها مساهم في تنفیذالتطبیق وجهات الرق

والإلتزام بها وتطویر إحكامها والإرتقاء بفاعلیتها.
الحوكمة لیست هدفا في حد ذاتها ولكنها أداة ووسیلة لتحقیق نتائج وأهداف یسعى م:مخرجات النظا-3

إلیها الجمیع فهي مجموعة من المعاییر والقواعد والقوانین المنظمة للأداء والممارسات العلمیة 
للمؤسسات وتم الحفاظ على أصحاب المصالح وتحقیق الإفصاح والشفافیة.والتنفیذیة 

لص أن نظام الحوكمة یتضمن مجموعة من المتطلبات القانونیة والتشریعیة یمكن أن نستخومنه 
الإداریة والاقتصادیة كمدخلات والتي تحكمها منهجیات وأسالیب وتستخدم في ذلك آلیات كالمراجعة 
الداخلیة، المراجعة الخارجیة، لجنة المراجعة، مجلس الإدارة التي تتفاعل فیما بینها لتحقیق مخرجات أو 

رقي، عمر علي عبد الصمد(حسین یج تعمل على إدارة المؤسسة ومراقبتها بما یحفظ حقوق أصحاب المصالح.نتائ

)5د ت، 

: نظام حوكمة الشركات07- 01الشكل رقم 

ةــــــــــعناصر خارجی ةــــــــــعناصر داخلی

الهیئات المهنیة-

أسواق رأس المال-

المراجعة الخارجیة-

مجلس الإدارة-

المراجعة الداخلیة-

لجنة المراجعة-

.6صتسسات في الجزائر وسبل تفعیلها، دحسین یرقي، عمر علي عبد الصمد، واقع حوكمة المؤ المصدر:

متطلبات قانونیة

متطلبات تشریعیة

إداریةمتطلبات 

متطلبات اقتصادیة

حمایة حقوق المساهمین

حمایة حقوق أصحاب 
المصالح 

الإفصاح والشفافیةتحقیق

المعاملة المتساویة والعادلة

تفعیل مسؤولیات مجلس 
الإدارة

ضمان الأساس لضمان تفعیل 
إطار حوكمة الشركات  امـــــــــــمعالجة النظلات النظامــــــــــمدخ

امـــــــــــــمخرجات النظ
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:ثالثا: نماذج حوكمة الشركات

–سكسوني والنموذج الألماني لحوكمة الشركات نموذجین أساسیین وشهیرین هما النموذج الأنجلو
التباین في متعاكسان نتیجة للاختلافات الثقافیة والمؤسسیة وحتى التشریعیة إضافة إلى الیاباني وهما 

–هما نموذج ثالث هجین یجمع بین هذین النموذجین وهو النموذج الفرنسي طرق التمویل، وظهر بعد
ما یرتكز عادة فإن الأداء الاقتصادي الوطني للدولة Michael Porterالإقتصادي الإیطالي. وحسب

رفع وتحسین أداء بصفة أساسیة على نوع نظام الحوكمة المؤسسیة المنتهج، مما یبرز أهمیة الحوكمة في 
. ونوجز أهم سمات وخصائص هذه النماذج فیما یلي:الاقتصاد

تطلق علیه أیضا تسمیة نموذج : (Le modèle Anglo-Saxon)النموذج الأنجلو سكسوني-1
السوق، یتمیز هذا النموذج بتشتت في الملكیة أي أن هناك أعداد كبیرة من المساهمین كل یمتلك 

المهیمنین، هذا النموذج شائع في الولایات عدد صغیر من أسهم الشركة بمعنى غیاب المستثمرین 
والذین یعملون لفائدة من الإداریین التنفیذیینالمتحدة وانجلترا. تعتبر الشركة في هذا النموذج تشكیلة 

وطریقة التسییر المتبعة هي الطریقة الأحادیة بمعنى أن للمدیر العام سلطة واسعة في المساهمین 
المهام الرقابیة والإداریة، كما أن هذه المؤسسات تعتمد على ممارسة مهامه فلا یوجد فصل بین

)72، 2010- 2009جلاب ، محمد (التمویل المباشر كأساس لتمویل نشاطها. 

یدعى كذلك بنموذج : (Le modèle Germano-Nippon)الیاباني–النموذج الألماني -2
على الشركة یكون في ید یتصف بملكیة مركزة، أي السیطرة(Block Holder)البنوك أو نموذج 

. توجد في الدول (Insiders)یین لعدد صغیر من الأفراد أو العائلات حیث یطلق علیهم إسم الداخ
التي یحكمها القانون المدني حیث یقوم الداخلییون بممارسة سیطرتهم من خلال امتلاك معظم أسهم 

السوق وإنما على البنوك آلیات الإدارة وهذا النموذج لا یعتمد على الشركة والتمثیل في مجلس 
ویتمیز هذا النموذج بالخصائص التالیة: 

عدد الشركات المدرجة في البورصة (السوق المالي) ضعیف مقارنة بنموذج السوق.- 
التركز القوي في الملكیة وحقوق التصویت.- 
ضعف حمایة المساهمین ذوي الأقلیة.- 
مساهمین المراقبین.یطلق على أسهم المساهمین في هذا النموذج ال- 
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سعي مجلس الإدارة إلى السعي للدفاع عن مصالح الشركة ومصالح المساهمین على حد سواء. - 
)38-37، 2008-2007بادن ، عبد القادر (

هو نموذج هجین تبنته كل من :(Le modèle Franco-Italien)الإیطالي–النموذج الفرنسي -3
فرنسا وإیطالیا، یعتبر وسیط بین النموذجین السابقین لأن الرقابة تتم على حد سواء من خلال 

وهو یركز الیاباني) والأسواق (النموذج الأنجلو سكسوني)، -(النموذج الألمانيالمؤسسات المالیة
ي المؤسسة بما في ذلك المساهمین على خلق القیمة المضافة لمجموع الأطراف أصحاب المصلحة ف

والموظفین، إذن المؤسسات الفرنسیة والإیطالیة لهم حق الاختیار في طریقة التسییر المناسبة إما 
(Houssem Rachdi ,5)الطریقة الأحادیة أو الطریقة الثنائیة. 

: نماذج حوكمة الشركات08- 01الشكل رقم 

:علىامن إعداد الطالبة بتصرف اعتمادالمصدر:

المصرفیة بالإشارة لحالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة المصرفي الحد من الأزمات المالیة و دور حوكمة النظامبادن:عبد القادر -
.38-37، ص ص2008-2007الشلف- جامعة حسیبة بن بوعليالماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

- Houssem Rachdi: LA GOUVERNANCE BANCAIRE: UN SURVEY DELITTERATURE, Univercity of tunis El
Manar, Tunisia, p5.

اتـــــــــــالشركة ــــــــاذج حوكمــــــــــــنم

الإیطالي-النموذج الفرنسيالیاباني- النموذج الألمانيالنموذج الأنجلو سكسوني

ة.تشتت كبیر في الملكی-
سیطرة صنادیق الاستثمار -

على السوق المالي.
ضرورة الشفافیة والإفصاح.-
وجود مخاطر تضارب بین -

المساهمین والمسیرین.
فصل الملكیة عن الإدارة -

لكبر حجم المساهمین.

تركز قوي في الملكیة.-
ضعف حمایة المساهمین ذو الأقلیة.-
عدد الشركات المدرجة بالبورصة -

قلیل.
عملیة تقدیم القوائم المالیة عرضیة -

وغیر ملزمة. 
وضعیة تعزز من سلطة المساهمین.-

نموذج هجین.-
تتم الرقابة من طرف -

المؤسسات المالیة والأسواق.
تنوع في المساهمین.-
المحافظة على مصالح -

أصحاب المصالح.
حریة اختیار طریقة التسییر.-
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المبحث الثالث: الإطار المفاهیمي للحوكمة المصرفیة

إن نشاط البنوك یخضع لمعاییر خاصة تمیزه عن نشاط باقي القطاعات وذلك لما یخضع له من 
جهة وتضارب المصالح من جهة أخرى. ومع التطور الهائل في مجال تقدیم مخاطر تلازم نشاطه من

فإن الإهتمام بتطبیق مفهوم الحوكمة یعتبر المخرج الخدمات والإتصالات وتنوع الفئات المتعاملة معه، 
الوحید والسریع والحل المتكامل للخروج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة خاصة عندما تطبق 

لة وجیدة داخل البنك.بصورة فعا

المطلب الأول: ماهیة الحوكمة المصرفیة

سنتناول في هذا المطلب تعریف الحوكمة المصرفیة وخصائصها وأهمیة وأهداف تطبیق الحوكمة 
والركائز التي تقوم علیها.

أولا: تعریف الحوكمة المصرفیة وخصائصها:

ن تعریف الحوكمة المصرفیة لم یتم فصله عن تعریف حوكمة الشركات إتعریف الحوكمة المصرفیة:
قوم على نفس أنها تحتى إن البعض یذهب إلى تسمیتها بحوكمة الشركات للمنظمات المصرفیة، حیث 

:وفیما یلي سندرج بعض التعاریف للحوكمة المصرفیة)2011،10(أحمد علي خضر، الأساس
موعة من النظم والهیاكل التنظیمیة والمعلومات المستخدمة على أنها: "مجف الحوكمة المصرفیة تعرّ - 

في إدارة جمیع في تحدید الأسالیب السلیمة التي یستند إلیها مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة 
الاستراتیجیات والعملیات المنفذة من قبل البنك، كما تحدد الحوكمة أیضا العلاقة فیما بین الهیئات 

وحو فطوم، مرغاد (حالمساهمین والبنك وأطراف المصالح". ضافة إلى العلاقة بین ت التابعة، بالإشركاوال

)56، 2014لخضر، 

نظام الحوكمة في المصارف یشمل الطریقة التي تدار بها شؤون البنك من "تعرف كذلك بأنكما - 
البنك خلال الدور المنوط به كل من مجلس الإدارة والإدارة العلیا، بما یؤثر على تحدید أهداف 

)4، 2009شریقي ، عمر (ومراعاة حقوق أصحاب المصالح وحمایة حقوق المودعین".

كذلك على أنها: مجموعة من التدابیر والقواعد وهیئات صنع القرار والمعلومات والمراقبة التي فوتعر - 
(Dictionnaire de Politique)تضمن التشغیل السلیم والسیطرة على البنك. 
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واللوائح القانونیة والمحاسبیة والمالیة مجموعة القواعد :ف آخرون الحوكمة المصرفیة بأنهاویعر -
ة التي توجه وتحكم الإدارة في أداء عملها والوفاء بمسؤولیاتها لیس فقط أمام المودعین والاقتصادی

، ربیعي(حاكم محسن الأیضا ومن ثم أمام أصحاب المصالح والمجتمع في المنطقة التي یعمل بها البنك. 

)32، 2011ي، حمد عبد الحسین راض

دار ین التي تؤثر على الطریقة التي یوالقوانكما تعرف أیضا بأنها: مجموعة من العملیات والأنظمة - 
(Emil Tchawe Hatcheu, 2013, 24)ویراقب ویوجه بها البنك.

مصرفي تتضمن الطریقة التي تدار بها المؤسسات الأن الحوكمة من المنظور بازلكما ترى لجنة - 
قیام البنك بما یلي: المصرفیة بواسطة مجالس إدارتها والإدارة العلیا وتؤثر في كیفیة 

وضع أهداف البنك.
إدارة العملیات الیومیة في البنك.
.إدارة الأنشطة والتعاملات بطریقة آمنة وسلیمة ووفقا للقوانین الساریة بما یحمي مصالح المودعین
 بما فیهم الموظفین والعملاء والمساهمین حاب المصالح المتعاملین مع البنكحقوق أصمراعاة

)150، 2015غضبان ، حسام الدین (وغیرهم. 

وبصفة عامة یمكن القول بأن الحوكمة المصرفیة هي: نظام یعمل بصفة یومیة وفعالة بصفة تضمن - 
تحقیق مصالح وأهداف المساهمین والمسیرین والمودعین بما یضمن تحقیق أهداف البنك وتجنب 

الوقوع في أزمات.
خصائص الحوكمة المصرفیة: - 1

السابقة الذكر نستنتج خصائص الحوكمة المصرفیة والمتمثلة فیما یلي:من التعاریف 
تتیح الحوكمة المصرفیة تطبیق القوانین والتشریعات داخل البنوك.- 
الجهة المسؤولة عن تطبیق الحوكمة في البنوك هي الإدارة العلیا ومجلس الإدارة.- 
من المخاطر التي تتعرض لها البنوك.تقلل الحوكمة - 
وكمة المصرفیة نقطة إلتقاء مصالح الأطراف المتعاملة مع البنك.تعتبر الح- 
في أنفسهم وبالتالي الإبتعاد عن حالات تحقق الحوكمة مصالح المودعین مما یبعث الثقة والطمأنینة- 

الذعر المالي من جهة وتحسین الصورة الذهنیة للبنك من جهة أخرى.
مادام البنك قائما.تعتبر الحوكمة داخل البنك عملیة یومیة ومستمرة- 
تؤثر الحوكمة المصرفیة على عملیة صنع القرار بالبنك.- 
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شى عملیة الحوكمة المصرفیة مع الأهداف العامة للبنك.اتتم- 

تتمثل أهمیة وأهداف الحوكمة المصرفیة في:أهمیة وأهداف الحوكمة المصرفیة:ثانیا: 

أهمیة تطبیق الحوكمة في البنوك:- 1
المتعاملین لحوكمة یساهم كثیرا في تعزیز ثقةالمصرفي للالتزام بقواعد وأنظمة ام إن إتجاه النظا

ین إلى دعمه وتقویته، فإذا كانت حوكمة الشركات هامة معه ویعزز ثقتهم به ویدفع المساهمین والمودع
)90، 2014-2013(شعبان فرج، ة بالنسبة لها فإن البنوك تكتسب أهمیة مضاعفة نظرا لـ:وضروری

تقوم باستثمار وإقراض أموال الغیر من المودعین والمساهمین.حیث- 
تداخل أصحاب المصالح بطریقة یصعب تتبعها نظرا لحجم العملیات الیومي الكبیر للبنوك.- 
أهمیة الدور الذي تؤدیه البنوك في الاقتصاد باعتبارها الممول الرئیسي لكافة الأنشطة التنمویة - 

والاستثماریة.
رض مبادئ فو داء الشركات التي تقوم بتمویلها على أیمكن للبنوك أن تقوم بدورها في إحكام الرقابة - 

الحوكمة علیها.
الأدوار بصفتها مالك ومنظم ومراقب أیضا.بنوك إلى توضیح في الالحوكمة یؤدي تطبیق- 
والمقرضون أن لا یهتم أصحاب المصالح في البنوك العامة بمراقبة الأداء حیث یفترض المودعون- 

أموالهم مضمونة بسبب ملكیتها للدولة.
)17-16، 2011- 2010مرابط ، بة ه(أخرى متمثلة في: هذا بالإضافة إلى نقاط 

في البنوك تساعد على تحسین الأداء والرفع من قیمتها السوقیة والحد والتقلیل من تطبیق الحوكمة - 
مستویات المخاطرة.

لمبادئ الحوكمة میزة تنافسیة لجلب الودائع واختراق الأسواق وجذب تكتسب البنوك لدى تطبیقها - 
عملاء جدد.

لمصرفیة في الدول النامیة فیعتبر مهم جدا وذلك لعدة أسباب منها:أما بالنسبة لتطبیق الحوكمة ا
.مكانة وهیمنة البنوك في الدول النامیة على النظم الاقتصادیة والنمو الاقتصادي
ة لم تقم بتحریر أنظمتها البنكیة إلا حدیثا الأمر الذي ساعد مسیري هذه البنوك أغلب الدول النامی

ومنحهم حریة أكبر في طرق تسییرهم للبنك.
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لذا فإن البنوك تعد المصدر الرئیسي و جمود حركتهاتمیز الأسواق المالیة في الدول النامیة بالتخلف
الذي تلجأ إلیه معظم المؤسسات لجلب الأموال اللازمة لنشاطها.

لثقة في ب الأنظمة البنكیة فاقدة لتعتبر الحوكمة وسیلة لبناء ثقة المودعین والمساهمین حیث أن أغل
التعامل معها.

سامیةني ،جیدامیمي (یتمثل العائد من تطبیق الحوكمة في البنوك فیما یلي: أھداف تطبیق الحوكمة المصرفیة:

)6، 2008جیداني ، 

تطویر وتنمیة مهارات وقدرات العاملین.- 
تعظیم الوقت المخصص لدراسة الاستراتیجیات وفرص النمو واحتیاطات النشاط.- 
تطویر نظم الإنذار المبكر لاكتشاف المخاطر الهامة.- 
من تعرض المنشأة للغرامات والالتزامات.الحد - 
بناء الثقة بین البنك وأصحاب المصالح.- 
أصل استراتیجي یزید من قیمة البنك المعنویة والسوقیة.- 
الوفاء بالمتطلبات الإلزامیة والقانونیة.- 

)91، 2014-2013(شعبان فرج، بالإضافة إلى الأهداف التالیة: 

لعملیات التصنیف فالبنك الذي یلتزم بمبادئ اللازمة لمواصفات یعتبر تطبیق الحوكمة من الشروط وا- 
الحوكمة یمكن تصنیفه بسهولة.

لا یمكن تطبیق معاییر لجنة بازل في المحاسبة والتدقیق بدون أن یكون البنك مطبقا لمبادئ الحوكمة - 
السلیمة.

مؤسسات التصنیف الدولیة.تسهیل عملیات التدقیق والتفتیش والرقابة من قبل السلطات النقدیة ومن - 
وسیلة یستعین بها البنك للإلتزام بالصرامة والشرعیة هنا فإن الحوكمة في النظام المصرفي هيومن - 

في أعماله وذلك لتحقیق الأهداف المخطط لها.
توضیح أهداف ونتائج الحوكمة المصرفیة في الشكل التالي:ویمكن - 
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المصرفیة: أهداف ونتائج الحوكمة09- 01الشكل رقم 
(مدى استفادة البنوك من تطبیق الحوكمة)

من إعداد الطالبة بتصرف بالإعتماد على: المصدر:

حالة دول شمال إفریقیا، مجلة –حبار: الإلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي عبد الرزاق -
.82اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السابع، ص 

ة المؤسسیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في یكممصارف الكویتیة بتطبیق مبادئ الحالتزام المدى إ:محمد نایف صنعت العیباني-
.23، ص2010كلیة الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، المحاسبة

ركائز الحوكمة المصرفیة:ثالثا: 

إن عملیة الحوكمة في البنوك تعتبر معقدة ومتداخلة وذلك لطبیعة القطاع الذي تنشط فیه البنوك 
الأمر الذي ألزم القائمین بها بوضع مجموعة من الركائز والأسس التي تقوم علیها لتؤدي الدور المنوط 
بها بشكل جید وتتمثل هذه الركائز في: السلوك، الرقابة والمساءلة وإدارة المخاطر، وهناك من حددها 

هیكل التنظیمي، التشریعات البستة ركائز من خلال إضافة ثلاثة ركائز أخرى وهي: الكفاءات والمهارات، 
)55-2012،52،إیمان شیحان المشهداني،علاء فرحان طالب(والأنظمة القانونیة. 

أهداف ونتائج 
ةـــــــــــالحوكم

تحسین الصورة الذهنیة للبنك.

تحسین عملیة صنع القرار.

تحسین درجة الوضوح والشفافیة والفعالیة 
المالیة والتشغیلیة المثلى.

تحسین عملیة دخول رأس المال 
الخارجي.

تحسین تقییم البنك وتخفیض تكلفة رأس 
المال.

زیادة قیمة المساهمین- 

الرفع من التنافسیة- 
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: ركائز الحوكمة المصرفیة10- 01الشكل رقم 

فرحان طالب، إیمان شیحان المشهداني: الحوكمة المؤسسیة والأداء المالي والاستراتیجي للمصارف، دار صفاء للنشر والتوزیععلاء المصدر:
.51، ص2011الأردن، 

ةـــــــة المصرفیـــــــركائز الحوكم

ةـــــــــة والمساءلـــــــالرقاب رــــــإدارة المخاطوكــــــالسل

من السلوكيضمان الإلتزام 
خلال:

الإلتزام بأخلاقیات المهنة.-

التوازن في تحقیق مصالح -
الأطراف المرتبطة بالبنك.

الشفافیة عند تقدیم المعلومة.-

بالمسؤولیة الاجتماعیة الإلتزام -
والحفاظ على بیئة نظیفة.

تفعیل دور أصحاب المصلحة -
في نجاح المنشأة.

أطراف الرقابة العامة مثل -
هیئة سوق رأس المال، البنك 

المركزي.

أطراف رقابیة مباشرة وهم -
المساهمون، مجلس الإدارة، 

المدققون.

وضع نظام لإدارة المخاطر.-

الإخضاع والتوصیل المخاطر -
المتوقعة إلى أصحاب المصالح.

ةـــــــالتشریعات والأنظميـــــــالهیكل التنظیماراتـــــــالكفاءات والمه
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یجب على الموظفین یشیر هذا الركن إلى البیئة الأخلاقیة ومجموعة القیم التي السلوك الأخلاقي:-1
داخل البنك التحلي بها كإجراء الحوار الصریح والشفافیة في نقل المعلومات وتفادي الرشوة وتعارض 
المصالح، حیث أن كل هذا یخدم مصلحة البنك في تحقیق أهدافه والحفاظ على مصالح الأطراف 

ح، وتساهم في تسییر تطبیق الحوكمة داخل البنك وتوقیع نظام الجزاء والعقاب. ولتطبیق المصالذوي 
میثاق أخلاق وسلوكیات العمل یتضمن مجموعة من المبادئ وهي: 

.الرشوة- 
تسریب بیانات الزبون (عدم الإلتزام بالسریة المهنیة).- 
تعارض المصالح.- 

إن للسلطات الرقابیة دور مهم في تطبیق الحوكمة المصرفیة فتطبیق المعاییر الرقابة والمساءلة:-2
والنهوض بمستوى الكفاءات البشریة  IASCالدولیة الصادرة عن اللجنة الدولیة لمعاییر المحاسبة 

ظمة المالیة والمحاسبیة خاصة بما كل ذلك یعد دعامة لسلامة الجهاز المصرفي عامة وسلامة الأن
ظمة إعداد التقاریر وحمایة الموجودات، وهذا من خلال نظام رقابة داخلي یعمل بموجب في ذلك أن

اللوائح والقوانین وهذا یبرز دور السلطات الرقابیة بالإشراف علیه وتقییمه بشكل دوري وتكییفه مع 
ة المستجدات وتتمثل هذه السلطات في البنك المركزي وهیئة سوق رأس المال. بالإضافة إلى الرقاب

الداخلیة متمثلة في المدقق الداخلي ولجنة إدارة المخاطر.
برزت الحاجة الملحة إلى الإعتناء بإدارة المخاطر بسبب التطورات السریعة في المخاطر:إدارة -3

فضلا عن حركة التحریر لرؤوس الأموال عبر العالم. كل ذلك الأسواق المالیة والعولمة الاقتصادیة 
والتعرض الرئیسیة لزیادة أرباح البنوك ولكن أدى إلى ارتفاع في تقلبات العوائدمن المصادر أصبح 

والتحكم فیها ومحاولة التقلیل لدرجة عالیة من المخاطر، ومن هنا تبرز أهمیة إدارة هذه المخاطر 
فالبنك الذي لدیه مخاطر متدنیة منها عن طریق إدارة خاصة بهذا الشأن تعرف بإدارة المخاطر. 

بأنه یطبق نظام حوكمة سلیمة.نقول 
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، آلیات تطبیقها ومبادئهاالمطلب الثاني: الأطراف الفاعلة في الحوكمة المصرفیة

أولا: الأطراف الفاعلة في الحوكمة المصرفیة:

تشترك أطراف عدیدة في تطبیق الحوكمة في البنوك وتقسم إلى أطراف داخلیة وأطراف خارجیة 
التنفیذ السلیم للحوكمة یعتمد على تعاون وتكاثف جهود كل لكننا لا نستطیع الفصل الكلي بینهما لأن 

الجهات المعنیة بذلك.
البنوك فیما یلي:وتتمثل الأطراف الأساسیة التي تتوقف علیها الحوكمة في 

: الأطراف الفاعلة في الحوكمة المصرفیة11- 01الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بالإعتماد على: المصدر:

دور حوكمة الشركات في التنمیة الاقتصادیة، مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الأول حول حوكمة الشركات ودورها في مناور حداد: -
.12، ص2008تشرین الأول 16-15الإصلاح الاقتصادي، جامعة دمشق، سوریا، 

الأطراف الأساسیة في الحوكمة المصرفیة

ةـــــالأطراف الخارجیةـــــــالأطراف الداخلی

ةـــــــــــــالعام المساهمون- 

مجلس الإدارة- 

الإدارة التنفیذیة- 

المراجعون- 

السلطة الرقابیة والإشرافیة

المودعین- 

شركات التصنیف - 
والتقییم الإئتماني

وسائل الإعلام- 

شبكة الأمان - 
وصندوق تأمین الودائع

الهیئة 

الإشرافیة

الإطار 
التشریعي 
والتنظیمي
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التي تقوم والمهام م الأدوار هتتمثل أالأدوار والمسؤولیات الخاصة بالأطراف الأساسیة للحوكمة:- 
علیها الحوكمة المصرفیة بالإعتماد على مختلف الأطراف فیما یلي:

)83-7،82ع،حبار عبد الرزاق (: وتتمثل فيأدوار الفاعلین الداخلیین:)أ

ضافة إلى طراف الحوكمة بالإرا محوریا ضمن التركیبة العامة لأیلعب حملة الأسهم دو * حملة الأسهم:
بمراقبة اداء البنك، كما یظطلعون بمجموعة من المسؤولیات كتعیین وفصل توفیر رأس مال البنك یقومون 

أعضاء مجلس الإدارة.

یعتبر السلطة العلیا في البنك، إذ یقوم بوضع الإستراتیجیات وتوجیه الإدارة العلیا * مجلس الإدارة:
ووضع سیاسات التشغیل وتحمل المسؤولیات والتأكد من سلامة موقف البنك.

الخبرة اأخلاقیة عالیة. وعلى المدیرین أن یمتلكو یكون المجلس مستقلا وملتزما بمعاییرویجب أن- 
والكفاءة والمهارة، وامتلاك فریق الإدارة جدیر بتحقیق أهداف البنك.

هي المسؤولة عن إدارة الأنشطة الیومیة للبنك بما یتلائم مع السیاسات التي وضعها * الإدارة التنفیذیة:
لتهم.المكلفة بتعیینهم ومساءمجلس الإدارة بإعتباره الجهة 

ذات جودة وهذا تعتبر عملیة المراجعة الداخلیة مهمة جدا للوصول إلى حوكمة * المراجعون الداخلیون:
داخلي بنوع من الإستقلالیة في ممارسة مهامه.ع المراجع الفي ظل تحقق شرط تمت

وتتمثل أهم الأدوار والمسؤولیات الخاصة بالفاعلین الخارجیین فیما یلي:رجیین:االفاعلین الخأدوار )ب

طور في البنك أمرا هاما بالإضافة ویعتبر وجود نظام قانوني متلإیطار القانوني والتنظیمي والرقابي:* ا
طار في الفترة الأخیرة حیث تحول الإللبنك المركزي فقد شهد هذا الدور تغییر كبیراإلى الدور الرقابي 

لامة الجهاز العام له من السیطرة المطلقة إلى العمل على تشجیع اتباع السلوك المثالي الذي یضمن س
س أابط المحكمة فیما یتعلق بكفایة ر دد وضعت اتفاقیة بازل مجموعة من الضو المصرفي. وفي هذا الص

المال والأسالیب المتطورة للمراقبة المكتبیة والمیدانیة إذ أن تطبیق هذه الضوابط یساعد السلطات المركزیة 
في تنظیم مهنة العمل المصرفي وتوجیهه.
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في:  ویتمثل:العامةدور*

یتمثل دور المودعین في الرقابةعلى أداء الجهاز المصرفي وفي قدرتهم على سحب :المودعین
مدخراتهم إذا ما لاحظوا إقبال البنك على تحمل قدر مبالغ فیه من المخاطر.

:تساعد مؤسسات التقییم على دعم الإلتزام في السوق حیث شركات التصنیف والتقیم الإئتماني
تقوم على التأكد من توافر المعلومات لصغار المستثمرین ومن ثم فإن توافر هذه الخدمة من 

ادة درجة الشفافیة ودعم الحمایة التي یجب توفرها للمتعاملین في السوق.شأنه أن یساهم في زی
:یمكن لوسائل الإعلام أن تمارس الضغط على البنوك لنشر المعلومات ورفع وسائل الإعلام

كفاءة العنصر البشري ومراعاة مصالح الفاعلین الآخرین في السوق بالإضافة إلى تأثیرهم على 
رأس المال.

تعتبر صنادیق تأمین الودائع من الأطراف الفاعلة في وصندوق تأمین الودائع:شبكة الأمان
نظام الحوكمة المصرفیة. حیث تعتبر مصدرا رئیسیا لحمایة أموال المودعین ومواجهة الخسائر 
التي تنشأ عن توقف البنك لدفع مستحقات المودعین نتیجة إفلاس البنك وفشله ومن ثم التوقف 

لى تحقیق هذا الهدف تنشأ لهذا الغرض صنادیق وهیئات مركزیة حكومیة تتو التام عن العمل ف
مین یعني ضمان رد الودائع كلها أو بعضها عند نهایة عمر البنك الناشئة عن وبذلك أن التأ

الافلاس أو فشل هذه البنوك.

ثانیا: آلیات الحوكمة المصرفیة:

یاغة العدید من المبادئ والأسالیب د تم صنظرا للاهتمام المتزاید بمفهوم الحوكمة المصرفیة فق
یلي:خرى خارجیة والتي تتمثل فیماوذلك إعتمادا على آلیات داخلیة وألتطبیقها

وتعرف بآلیات السوق الخارجي أو الآلیة الخارجیة للرقابة وتتمثل في تلك الآلیة في آلیات خارجیة:- 1
لإلتزام بالتوصیات التي أصدرتها لجنة بازل اوجود الإفصاح والشفافیة تأخذ مبادئ الحوكمة وأیضا 

الخاصة بالإفصاح لتدعیم دور الحوكمة في تحقیق الرقابة، حیث أن تدعیم وتطویر الإفصاح المحاسبي 
الذي یجب أن یلتزم به البنك یعتبر أمرا ضروریا لتخفیض عدم تماثل المعلومات حتى یتمكن أصحاب 

.مع البنوكالح من تقییم مدى سلامة تعاملاتهمالمص
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باط البنوك نظرا لأن المشاركین في السوق لإفصاح المنتظم للمعلومات على انضكما یعمل ا
سیجتمعون حول البنوك التي تعمل على زیادة جودة مستوى الإفصاح والشفافیة في تقاریرها السنویة 

والمالیة والمواقع على شبكة الأنترنت.

المصرفیة وتقییم الأداء للتعرف على كفاءة وقدرة بحیث یستطیعون الحكم على سلامة الأنشطة
المصالح وتعظیم ثروة المساهمین.أصحابالإدارة على تحقیق أهداف

إن الأطراف الخارجیة للرقابة تشمل المدققین، المحللین، وكالات التصنیف الإئتماني والمستشار 
)212، 2011(صلاح حسن، القانوني الخارجي والمحاسبین. 

یمثل مجلس الإدارة الآلیة الداخلیة للرقابة حیث یلعب دورا محوریا في رقابة الإدارة  داخلیة:آلیات - 2
وهذا من شأنه الحد من قدرة الإدارة العلیا من ممارسة أي نشاط قد یضر بمصالح البنك والأطراف 

الفاعلین فیها.

اجب الوكالة من ولأن مجلس الإدارة یفترض أنهم ممثلون للمساهمین ومصالحهم، فعلیهم و 
المساهمین وأن یتوفر فیهم عنصر الثقة لإدارة أنشطة البنك لتعزیز مصالح المساهمین ولممارسة هذا 
الواجب یجب أخذ قرارات رشیدة وعقلانیة، وأخیرا على مجلس الإدارة واجب الإشراف على المدیرین من 

خلال عقد اجتماعات منظمة لمراجعة أداء البنك وعملیاته. 

: مبادئ الحوكمة المصرفیة:ثالثا

تعد مبادئ الحوكمة بمثابة العمود الفقري لتطبیق الحوكمة لذلك فقد حازت على اهتمام مختلف 
الهیئات والتنظیمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، بورصة الأوراق المالیة بنیویورك، بنك 

، علاوة على اهتمام الباحثین (IOSCO)الیة التسویات الدولیة، المنظمة الدولیة للجان، الأوراق الم
والكتاب وكانت أكثر المبادئ قبولا واهتماما هي المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

م وتعتبر أحد المعاییر الإثني عشر من معاییر النظم 2004م والتي تم إعادة صیاغتها عام 1999عام 
المالیة السلیمة.

"هي مجموعة الأسس والممارسات التي تطبق بصفة خاصة الحوكمة المصرفیة:مفهوم مبادئ-1
ملین اعضمن الحقوق والواجبات لكافة المتعلى البنوك المملوكة لقاعدة عریضة من المستثمرین وتت
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مع البنك مثل مجلس الإدارة والمساهمین والدائنین وتظهر من خلال النظم واللوائح الداخلیة المطبقة 
)2007،77(علي وشحاتة، التي تحكم اتخاذ أي قرار قد یؤثر على المصلحة العامة للبنك. بالبنك و 

: (ابراهیمإلى خصائص هذه المبادئ والمتمثلة فيOCDEوفي هذا الصدد فقد تعرضت منظمة 

)27-2009،26اسحاق نسمان، 

بأنها لیست ملزمة بل تعد نقاط مرجعیة.- 
التغیرات التي تطرأ على الظروف المحیطة.دائمة التطور بطبیعتها في ضوء - 
لا توصي بنموذج وحید سلیم للحوكمة ولكنها توصي ببعض الأسالیب المشتركة التي یمكن أن - 

یستوعبها أي نموذج في أي منظمة.
جري تدوال أوراقها المالیة.هذه المبادئ على الشركات والبنوك التي یترتكز - 
زیج من التنظیم الداخلي والخارجي لزیادة كفاءة الأداء وتقلیل یعتمد نظام الحوكمة بشكل فعال على م- 

المخاطر إلى أدنى حد ممكن.
وتتمثل هذه المبادئ حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة في:

یعتبر هذا المبدأ هو الإطار العام لجمیع مبادئ وجود أساس لإطار فعال للحوكمة المصرفیة:-أ
الحوكمة الأخرى ویتناول تشجیع وضع إطار لحوكمة البنوك وأثره على شفافیة وكفاءة السوق وأن 
تكون متوافقة مع القوانین السائدة وأن یتم تحدید وتوزیع المسؤولیات من خلاله بین مختلف الجهات 

لیات بین مختلف الجهات في للمسؤو ویتضمن أیضا وجود توزیعالإشرافیة والتنظیمیة داخل البنك، 
)2007،(منظمة التعاون الاقتصادي تضمن خدمة المصلحة العامة. البنك بشكل واضح والذي

وذلك بوجوب المحافظة على حقوق المساهمین والوظائف الرئیسیة لأصحاب حقوق الملكیة:-ب
توفر حمایة للمساهمین والمحافظة علیهم وتسهیل ممارسة حقوقهم. ویتطلب تطبیق هذا المبدأ 

الإیضاحات التالیة:
مراعاة الحقوق الأساسیة للمساهمین في البنك من خلال:.أ

طرق تسجیل الملكیة، مع القدرة على نقل أو تحویل ملكیة الأسهم.- 

في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم.ة بالبنكصول على المعلومات الخاصالح- 

المشاركة والتصویت في الجمعیة العامة للمساهمین.- 

انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة.- 
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ي تخص أي یكون للمساهمین الحق في المشاركة والحصول على المعلومات الكافیة عن القرارات الت.ب
.تغیرات أساسیة في البنك

مالیة بالعمل بطریقة تتمیز بالكفاءة والشفافیة من خلال الإفصاح عن القواعد ج. السماح للأسواق ال
والإجراءات التي تحكم حیازة الأسهم في البنوك.

)31- 30، 2009اهیم اسحاق نسمان، (ابر د. العمل على تسهیل ممارسة كافة المساهمین لحقوق الملكیة. 

لك من خلال الحصول على تعویض فعال عند وذ:لى المعاملة المتساویة للمساهمینالحفاظ عــج
لك حمایتهم من أي عملیات استحواد عن حقوقهم القانونیة والتصویت وكذانتهاك حقوقهم وحقهم في الدفاع 

لك حمایة مساهمي الأقلیة من عملیات معلومات الداخلیة وكذأو دمج مشكوك فیها أو من الاتجار في ال
)6، 2012حدیدي ، آدم ( هواري معراج، . الاستغلال من قبل المساهمین الكبار

عتراف في حوكمة البنوك بحقوق أصحاب المصالح التي یتم الإیجب أن :دور أصحاب المصالحد ـ 
ینشؤها القانون أو تنشأ نتیجة لاتفاقات متبادلة ، مع القیام بتشجیع التعاون بین البنوك وأصحاب المصالح 

وعات القائمة وذلك بتأمین وفرص العمل وتحقیق الاستدامة للمشر في زیادة الاستثمارات مع خلق الثروة 
)7عمر علي عبد الصمد،حسین یرقي، (.س المال الخارجي الى البنك سواء في شكل حقوق ملكیة أو إئتمانتدفق رأ

ا العنصر أحد لین، الدائنین والموردین ویشكل هذالعام: المستثمرین ،یتمثل أصحاب المصالح في
القیمة لبناء شركات تنافسیة ومربحة ولتطبیق هدا المبدأ یجب توفر العناصر التالیة : عند قیام الموارد 

ات سماح لهم بالحصول على المعلومات ذأصحاب المصالح بالمشاركة في عملیة الحوكمة ینبغي ال
وبالقدر الكافي.الصلة

عراب عن للإصال بمجلس الادارةلك العاملین أن یتمكنوا من الاتینبغي لأصحاب المصالح بما في ذ- 
اهتمامهم بشأن الممارسات غیر القانونیة.

السماح بوضع آلیات لتحفیز العاملین على الأداء مع وجود نظام لربط المكافآت بمستوى الأداء أو - 
)10-9، 2010-2009كرمیة ، نسرین (حفیزهم من خلال تملك أسهم بالبنك.ت

لموضوعات ا المبدأ بالافصاح السلیم وفي الوقت المناسب عن كافة ایتعلق هذ:الافصاح والشفافیةـه
القیام السیاسات المتبعة و لك المركز المالي وحقوق الملكیة وحوكمة البنوكذا في الهامة المتعلقة بالبنك بم
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توضیح اءلة وتوفیر المعلومات للمساهمین راجعة الخارجیة من قبل مراجع مستقل مع قابلیته للمسبالم
لوصول الى معلومات منتظمة وموثوق بها اخاطر المتوقعة لكي یتمكن المستثمرین المحتملین من الم

)2007مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة،(. تخاد قرارات استثماریة على ضوءهالك لاوقابلة للمقارنة وذ

والارشاد الاستراتیجي للبنك والرقابة الفعالة تتعلق هده المسؤولیات بالتوجیه مسؤولیات مجلس الادارة:ـو
(إبراهیم .لمجلس الادارة على إدارة البنك، مع محاسبة مجلس الادارة على مسؤولیاته أمام البنك والمساهمین

)2009،35إسحاق نسمان، 

التابعة للبنك الدولي في عام لیةوضعت مؤسسة التمویل الدو مبادئ مؤسسة التمویل الدولیة:-2
لك على مستویات وذقواعد ومعاییر هامة تراها أساسیة لدعم الحكومة في المؤسسات والبنوك 2003

)2012،7حدیدي ، آدم( هواري معراج،: أربعة كالتالي

الممارسات المقبولة للحكم الجید.- 

.إضافیة لضمان الحكم الجید الجدیدخطوات - 

.أساسیة لتحسین الحكم الجید محلیاسهامات إ- 

.القیادة- 

وفیما یلي یمكن تمثیل أهم مبادئ الحوكمة المصرفیة في الشكل التالي: 
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: مبادئ الحوكمة المصرفیة12- 01الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بتصرف بالإعتماد على:المصدر:

تطبیقیة على قطاع المصارف العاملة في فلسطین، دراسة -ابراهیم إسحاق نسمان: دور ادارات المراجعة الداخلیة في تفعیل مبادئ الحوكمة-
. 30،35، ص،ص:2009معة الاسلامیة، غزة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجیستر في المحاسبة والتمویل، كلیة التجارة، الجا

)88ـ 2011،87( صلاح حسن، : تتمثل فيـ مبادئ البنك الدولي في مجال الحوكمة:3

حیث قام البنك الدولي بمبادرة لتحدید الخطوط الإرشادیة للوصول لنظم :الاعسار وحقوق الدائنینـ 1
فعالة لحالات التعثر والاعسار المالي ودعم الحقوق الخاصة بالعلاقة التي تربط بین الدائنین والمدینین 
حیث حاول البنك تحسین استقرار النظام المالي العالمي بوضع هذا النظام وذلك بعد أزمة شرق آسیا 

1997.

من خلال هذا المبدأ سیقوم البنك بمراجعة مدى الالتزام :افیة في نظم المحاسبة والمراجعةالشفـ2
لیب بمعاییر المحاسبة والمراجعة في عدد من الدول والهدف من ذلك هو وضع أساس لمقارنة الأسا

.المتبعة في  عدة الدول

للحوكمةطار فعالوجود أساس لإ
للحوكمة

مسؤولیات مجلس 
الإدارة

مبادئ الحوكمة 
ةـــــــــــــــالمصرفی

المعاملة المتساویة 
للمساهمین

الإفصاح
والشفافیة

دور أصحاب 
المصالح

حقوق حملة 
الأسهم
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للحوكمة المصرفیة وأوجه المطلب الثالث: العناصر الأساسیة لدعم التطبیق السلیم 
الإختلاف مع حوكمة الشركات

من أجل تطبیق الحوكمة المصرفیة لابد من توفر مجموعة من الدعائم التي تسمح بالممارسة 
الجیدة لها بالإضافة إلى تمیز الحوكمة المصرفیة على حوكمة الشركات في نقاط عدیدة:

عبد أحمدل أمجدمعراج عبد القادر ، هواري (:للحوكمة المصرفیةالتطبیق السلیم أولا: العناصر الأساسیة لدعم 

)11،2006،الحفیظ 

وضع أهداف استراتیجیة ومجموعة القیم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملین في المؤسسة ـ)1
.وطة بمجلس الإدارةهذه المهمة منالمصرفیة : وتكون

وذلك بأن یحدد مجلس الادارة بكفاءة وفعالیة في المؤسسة:وضع وتنفیذ سیاسات واضحة للمسؤولیة ـ )2
أمام مجلس مسؤولیات ومهام الموظفین وفقا لتدرجهم الوظیفي ویكونون على علم بأنهم مسؤولون جمیعا 

.الادارة عن أداء البنك

هم وط بهم في عملیة الحوكمة وعدم خضوعوادراكهم للدور المنضمان كفاءة أعضاء مجلس الادار ةـ)3
لأي تأثیرات سواء خارجیة أو داخلیة أي تمتعهم بالاستقلالیة كما أنه في بعض الدول یفضل مجلس 

الادارة تأسیس بعض اللجان المتخصصة مثل: 

لجنة إدارة المخاطر: تتولى مراقبة إدارة المخاطر بالبنك.- 

الخارج والموافقة على نطاق نء من الداخل أو معلى مراقبي البنك سوا: تتولى الاشراف لجنة المراجعة- 
راجعة ودوریتها ولتعزیز إستقلالیتها یجب أن تتضمن أشخاص خارج البنك .الم

.هداف البنكدارة العلیا وتماشیها مع أنظمة وألجنة المكافآت: تتولى الاشراف على مكافآت الا- 

عضاء المجلس.ألجنة الترشیحات: تقوم بترشیح أعضاء مجلس الادارة وتوجیه عملیة استبدال - 

(صلاح .لرقابة على المدیریین التنفیدیینویتمثل في ا:بة ملائمة بواسطة الادارة العلیاضمان توفر مراقـ)4

)196، 2011، حسن 



الإطار النظري للحوكمة والحوكمة المصرفية                                     الفصل الأول:                            

42

لوظیفة الاستفادة الفعلیة من العمل الذي یقوم به المراجعون الداخلیون والخارجیون في ادراك أهمیة اـ)5
وذلك بدعم استقلالیة ومكانة المراجعین .:الرقابیة التي یقومون بها

حالة : لا یمكن تقییم اداء مجلس الادارة والادارة العلیا بدقة في اعاة الشفافیة عند تطبیق الحوكمةمر ـ)6
نقص الشفافیة ویحدث ذلك عندما لا یتمكن أصحاب المصالح والمتعاملین في السوق من الحصول على 

نصراف عن البنوك التي تنطوي على مخاطر والإالمعلومات الكافیة وبالتلي التوجه الى البنوك الكبیرة 
كبیرة وهذا ما ینعكس بصورة سلبیة على نشاط البنك ككل.

: عن طریق مراقبة مجلس الادارة والادارة العلیا بصفة دوریة للتأكد من أن رقابیةدور السلطات الـ)7
في حالة وجود انحرافات والتفطن لإشارات البنك یدار بطریقة ملائمة واتخاد الاجراءات التصحیحیة 

سیر الحسن لنشاط لضمان ال، والحفاظ على مصالح المودعینار المبكر بمواجهة صعوبات ومخاطرنذالإ
لبنك.ا

: الشركات والحوكمة المصرفیةثانیا: الاختلاف بین حوكمة 

إن الحوكمة المصرفیة تدخل ضمن الاطار العام لحوكمة الشركات باعتبار البنوك شركات 
رتباطها وإ القطاعات الأخرى من جهةتمیز بالحساسیة الكبیرة اتجاهة إلا أن طبیعة نشاط البنوك یمساهم

عملها من جهة أخرى .ورغم انهما یشتركان في الاهداف العامة كتحقیق بقوانین وتشریعات تحد من
بعض لا أنه توجدإصحاب المصالح الاستمراریة والمحافظة على حقوق أالأهداف الاستراتیجیة و 

: الاختلافات والتي ندرجها في
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حوكمة الشركات والحوكمة المصرفیة: أوجه الاختلاف بین 01- 01جدول رقم 

اتــــــــة الشركـــــــــــــــــــحوكمةیــــــــــــــة المصرفــــــــــــــــالحوكم
البنوك أكثر عرضة للتضارب وعدم تماثل - 

المعلومات بین مدراء المصارف والدائنین 
والمساهمین.

غموض نشاط البنوك وتعقده یجعل من - 
نین مراقبتها بفعل تغیر الصعب على الدائ

.المخاطرة
.تخضع البنوك لقدر كبیر من القواعد واللوائح- 

والقیود التنظیمیة لأهمیتها في الاقتصاد وغموض 
موجوداتها وانشطتها.

یشكل رأس المال الممتلك في البنوك نسبة - 
ضئیلة في مجموع مصادر التمویل المتاحة 

.(الرافعة المالیة)
تخضع البنوك الى اشراف ورقابة الهیئات - 

سمیة بصورة مستمرة بالاظافة الى الرقابیة الر 
.اقبة المساهمین والدائنین والسوقمر 
تستعمل الحوكمة كأداة من ادوات ادارة - 

.بالبنكالمخاطر

ل عرضة للتضارب مقارنة مع الشركات أق- 
.البنوك

وضوح نشاط الشركات یسهل عملیة المراقبة - 
.من المساهمین واصحاب المصالح

د وقوانین تنظم نشاطها تخضع الشركات لقواع- 
.كن لیس بالقدر المعقد مثل البنوكل

س المال الممتلك في الشركات النسبة یشكل رأ- 
.مصادر التمویلالكبیرة من 

تخضع الشركات الى مراقبة المساهمین ورقابة - 
السوق.

لا تستعمل الحوكمة في ادارة المخاطر بحكم - 
عدم انطواء نشاطها على مخاطر كبیرة. 

حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، حوكمة البنوك وأثرها على الأداء والمخاطرة دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمانلمصدر:ا
. 33، ص2013الأردن، 
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:خلاصة الفصل

تناولنا في الفصل الأول المفاهیم العامة والأساسیة للحوكمة وحوكمة الشركات بصفة عامة 
والحوكمة المصرفیة بصفة خاصة ،هذا باالإظافة الى نظریة الوكالة وعلاقتها بالحوكمة وتوصلنا الى 

النتائج التالیة: 

ما یسمى بمشكلة مین وأصحاب المصالح الأخرى تنشأ المسیرین والمساهمصالحنتیجة تعارض- 
تضارب المصالح حیث یحاول كل طرف تعظیم منافعه الخاصة حتى ولو كانت على حساب الأطراف 

وللتخفیف من حدة هذه المشكلة وتفادي المشاكل والتكالیف الناتجة عنها یجب على الشركة الأخرى
.حفاظ على جمیع الحقوق بصفة عادلةم والمسؤولیات والتطبیق مبادئ الحوكمة بشكل سلیم لضبط المها

للشركات الكبرى والعولمة حوكمة الشركات عرفت تطورا كبیرا في تطبیقها وذلك نظرا للانهیارات المالیة - 
الأمر الذي أدى للشركات والمنظمات الدولیة الى الاهتمام بمفهومها وتحدید وصیاغة مبادئ .المالیة

.OCDEهمها منظمة محددة لتطبیقها وا

هناك اختلاف بین الحوكمة المصرفیة وحوكمة الشركات یرجع الى طبیعة القطاع التي تعمل فیه - 
البنوك وحساسیته للقطاعات الأخرى وحجم العملیات وتداخل الأطراف في العملیة الواحدة بالاظافة الى 

عن الحوكمة داخل البنوك وذلكبجانبالمخاطر التي تواجه عملها الأمر الذي ادى الى الاهتمام الكبیر
،لال المراجعة الداخلیة والخارجیةطریق تطبیق مبادئها من شفافیة وافصاح واستقلالیة ومساءلة من خ

.إدارة المخاطر واللجان المستقلة

لتحقیق تطبیق الحوكمة داخل الشركة أو البنك لیس هدفا في حد ذاته بقدر ما هي غایة تستعملها - 
طراف المتعاملة معها في ظل الظروف الاقتصادیة التي تتمیز بعدم الآكادة وضمان مصالح الأهدافها أ

والخطورة.  



:ل الثانيــــــــالفص
من خلال لحوكمة المصرفیةا

ازلــــــــــة بـــــــــر لجنــــــــــمعایی

تمهید -

المبحـث الأول: لجنة بازل للرقابة المصرفیة واتفاقیة بازل الأولى-

م 2004المبحـث الثاني: اتفاقیة بازل الثانیة للرقابة المصرفیة -

المبحـث الثالث: اتفاقیة بازل الثالثة وعلاقة معاییر لجنة بازل -

بالحوكمة المصرفیة 

الفصلخلاصة -
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فرضت وجود هیئة للإدارة الرشیدة والرقابة الصارمة من مبادئ وما تتطلبه المصرفیة إن الصناعة 
، وخاصة بعد الأزمات والاهتزازات المالیة التي رسمیة على المستوى الدولي تُعنى بتنظیم النشاط المصرفي

بازل مست معظم البنوك الكبیرة خلال القرن المنصرم. فكانت أول خطوة في هذا المجال إنشاء لجنة 
المالیة. حیث لعبت هذه الأخیرة الدول العشرة حفاظا على أنظمتها للرقابة المصرفیة بمبادرة من مجموعة 

ة المخاطر في البنوك لاسیما تلك المتعلقة برأس المال وإدار دورًا هامًا في تقنین العدید من الأنشطة 
من جهة ومن جهة أخرى تعمل هذه الاتفاقیات على ضمان سقف لحمایة أموال البنوك وذوي المصرفیة 

ئ الحوكمة وتنظیم العلاقات بین أصحاب المصالح الحقوق فیها خاصة المودعین من خلال إرساء مباد
تحولت مقررات لجنة بازل بالرغم  من كونها لیست إلزامیة التطبیق من مجرد تجمُع للدول ومن هنا فقد 

الصناعیة إلى رقیب ووصِيّ عالمي على صلابة وأمن العمل المصرفي وسنحاول في هذا الفصل التطرق 
إلى:

.رقابة المصرفیة واتفاقیة بازل الأولىلجنة بازل لل:لالمبحث الأو- 
.اتفاقیة بازل الثانیة للرقابة المصرفیةالمبحث الثاني:- 
.اتفاقیة بازل الثالثة وعلاقة معاییر لجنة بازل بالحوكمة المصرفیةالمبحث الثالث:- 
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المبحث الأول: لجنة بازل للرقابة المصرفیة واتفاقیة بازل الأولى
العولمة المالیة والأزمات البنكیة وظهور منتجات مالیة عالیة المخاطر إلى لقد أدى انتشار 

التفكیر الفعلي في ضرورة إنشاء منظمة عالمیة تختص في وضع المعاییر والقواعد الاحترازیة التي 
تضمن الملاءة وسلامة البنوك وتعزیز قدرتها على تجاوز الأزمات ویتمثل الهدف الرئیسي من وضع هذه 

ظام المصرفي والمالي.ملاء وخلق ثقة واستقرار في الند في حمایة ودائع العالقواع

سنتطرق في هذا المطلب إلى عدة المطلب الأول: عمومیات حول لجنة بازل للرقابة المصرفیة
عناصر والتي تتمثل في:

: وأسباب ظهورهاأولا: نشأة لجنة بازل
نشأة لجنة بازل: - 1

مخاطر مصرفیة جدیدة لقد أدى انهیار العدید من البنوك خلال سبعینات القرن الماضي وظهور 
لانقاد الوضع خاصة بعد لم تكن معروفة من قبل كمخاطر التسویة ومخاطر الإحلال إلى تدخل السلطات 

)2012306آل شبیب، (درید كمال . %20ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار حیث بلغت 

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة تم إصدار قانون البنوك الذي حدد الحد الأدنى لرأس مال كل بنك 
كما تم وضع نسب مالیة تقلیدیة لتحدیده. ومع اشتداد المنافسة سكان المنطقة التي یعمل فیها، وفق عدد

فكانت النتیجة انشاء أخرىجهةلمالیة غیر المصرفیة منبین البنوك من جهة وبین البنوك والمؤسسات ا
تحت إشراف بنك التسویات الدولیة لجنة بازل تحت مسمى لجنة التنظیمات والإشراف والرقابة المصرفیة

یطلق علیها تسمیة لجنة وأصبح )17، 2010-2009،(لیلى محمد ولید بدرانبمدینة بازل السویسریة 1974نهایة 
حیث كان من الأوائل الذین محافظ بنك انجلترا(Piter Cook)نسبة إلى بیتر كوك(Cook)كوك 

لجنة بازل مجموعة الدول العشرة . وتضمّ )93، 2014(حیاة نجار، اقترحوا انشاءها، كما كان أول رئیس لها. 
الولایات ،المملكة المتحدةهولندا، السوید،فرنسا، ألمانیا الإتحادیة، ایطالیا، الیابان،بلجیكا، كنداوهي: 

)28، 2007(میرفت أبو كمال المتحدة الأمریكیة، سویسرا ولوكسمبورغ. 

أسباب إنشاء لجنة بازل:- 2
تم إنشاء لجنة بازل نتیجة للعدید من الأسباب والمتغیرات التي عرفها نشاط البنوك على المستوى 

)16، 2013-2012(أحمد قارون، العالمي، من أهم هذه الأسباب نذكر مایلي: 

تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة لدول العالم الثالث.- 
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ازدیاد حجم ونسبة الدیون المشكوك في تحصیلها.- 
تعثر بعض البنوك نتیجة للأوضاع السائدة آنذاك.- 
القیود على البنوك وخاصة في أمریكا وبریطانیا.سیاسة تخفیف - 
)6المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، (عبد القادر شاشي، بین البنوك العالمیة. المنافسة القویة - 

كالتضخم وتقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة التطورات الاقتصادیة في الأوضاع الاقتصادیة - 
العولمة، الخوصصة والأزمات المالیة...الخ.

التطورات البنكیة (ظهور تقنیات بنكیة عصریة ومنها المشتقات المالیة).- 
كبیر في نظم الاتصالات وزیادة حجم التجارة العالمیة).التطورات التكنولوجیة (تقدم - 

قرارات اللجنة وضع المبادئ والمعاییر المناسبة للرقابة على البنوك بغرض تحفیز الدول توتضمن
وط الأحیان شر برامج الإصلاح المالي للصندوق والبنك الدولیین في كثیر من  تتضمنكما على اتباعها، 

الرقابة المصرفیة الدولیة. وإدراكا منها بأن سلامة القطاع المصرفي تتوقف على رمعاییلزام الدول باتباع بإ
اسم اتفاقیة بازل الأولى علیهاوأطلقم1988حسن مواجهة المخاطر، اصدرت أول اتفاقیة لها سنة 

م.1992تزام بتطبیقها ابتداءا من سنة لوطلب من البنوك الا

وأهدافها:ثانیا: تعریف لجنة بازل، هیكلتها 

إلى یومنا م 1974ة بازل الحدث الأهم في المجال المصرفي ابتداءا من سنة یعتبر تأسیس لجن
فظة على استقرار النظام هذا حیث أصبحت إحدى الركائز الأساسیة في الصناعة المصرفیة والمحا

الدولیة ومن هنا سسات المالیة حظیت باهتمام كبیر من جمیع الأطراف وعلى رأسها المؤ و المصرفي 
طرق إلى تعریف لجنة بازل وأهم الأهداف التي سعت إلى تحقیقها في جمیع مراحلها.سنت

تعریف لجنة بازل:- 1
لقد تعددت التعاریف بشأن لجنة بازل ونورد منها مایلي:

بازل السویسریة حیث ا بنك التسویات الدولیة بمدینة رهتعرف لجنة بازل على أنها: "لجنة دولیة مق- 
تقوم بممارسة العمل في مجال بحث أفضل السبل لتدعیم الاستقرار المالي وتوسیع نطاق الاشراف 

بالسلطات الرقابیة فیها. وقد اثمرت المصرفیة في مختلف دول العالم من خلال اتصالاتها والرقابة 
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(صلاح حسن.لمصرفیة الفعالة"للرقابة اتلك الجهود عن وضع مجموعة شاملة من المعاییر الأساسیة 

2011 ،594(

لا تستند تسمى لجنة بازل بلجنة الأنظمة المصرفیة والممارسات الرقابیة وهي لجنة استشاریة فنیة - 
بین قففهي تنظیم غیر رسمي قائم على تفاهم وتنسیق في المواإلى أیة اتفاقیة أو معاهدة دولیة، 

(معهد الدراسات المصرفیة نوفمبر وتجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنویا. الصناعیة محافظي بنوك الدول 

2012 ،1(.
البنوك العالمیة كما تعرف أیضا على أنها: "لجنة تهدف إلى وقف الهبوط المستمر في رأس مال - 

وكذا تسویة الأوضاع فیما بینها لتحقیق المنافسة الذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرین، 
.)1حبار عبد الرزاق، د ت، ،(بریش عبد القادر نها". العادلة بی

محافظ بنك (Piter Cook)وهذا نسبة إلى بیتر كوك Cookیطلق على لجنة بازل تسمیة لجنة - 
.)109، 2009- 2008خضراوي ، نعیمة (انجلترا.

comité de bale sur le contrôl)المهام التالیة: بوتعمل لجنة بازل على القیام bancaire, janvier 2013,1)

 تبادل المعلومات بشأن القطاع المصرفي والتطورات الحاصلة فیه لتسهیل عملیة الكشف عن
المخاطر الحالیة والناشئة.

 اجراء تبادل وجهات النظر حول القضایا والمناهج وأسالیب الرقابة المصرفیة وتحسین التعاون
بین البنوك عبر الحدود.

المصرفیة.یة للتنظیم والإشراف والممارسات الجیدة في الرقابة وضع معاییر عالم
.العمل على سد الثغرات في التنظیم والإشراف التي قد تهدد الإستقرار المالي
 التشاور مع البنوك المركزیة للاستفادة من المساهمات التي یمكن أن تقدمها بشأن صیاغة

السیاسات وتشجیع تنفیذ الأوامر.
 والتعاون مع المؤسسات الدولیة الأخرى والمنظمات العالمیة.تنسیق العمل

هیكلة لجنة بازل: - 2
)16-15، 2013-2012(أحمد قارون، تشكل لجنة بازل حالیا من أربعة لجان فرعیة وهي:

The standars implementation group: رلجنة وضع المعایی- 
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Theمجموعة تطویر السیاسات: -  policy development group
The accounting task forceقوى المهام المحاسبیة: - 
)02(ملحق رقمThe bazel consultative groupلجنة بازل الاستشاریة: - 

یتمثل الدور الرئیسي لهذه اللجنة في إصدار ووضع المعاییر العامة:)G)SIلجنة وضع المعاییر -أ
وهي تشكل بدورها من أربعة لجان فرعیة كل واحدة منها تعمل على القیام بإصدارات معینة.

وتتمثل هذه اللجان في: 
مجموعة إدارة المخاطر التشغیلیة: تعالج القضایا المتعلقة بالمنهج المتقدم لقیاس المخاطر - 

التشغیلیة.
لكلیات الإشرافیة.مجموعة تطویر التوجیهات بشأن عمل لجنة بازل في ا- 
مجموعة العمل المعنیة بالمكافآت.- 
العمل التي تهتم بمعاییر الرصد: حیث تعمل على تطویر الإجراءات لتحقیق مزید من مجموعة - 

الفعالیة والاتساق في مراقبة المعاییر وتنفیذها.
في تحدید ومراجعة یتمثل الهدف الرئیسي لهذه المجموعة:(PDG)مجموعة تطویر السیاسات -ب

تشجع على وضع معاییر و الإصدارات الخاصة بالأعمال الرقابیة، كما تقوم باقتراح وتطویر سیاسات 
رقابیة عالیة الجودة.

أن المعاییر الدولیة ومعاییر اللجنة على التأكد منتعمل هذه:(ATF)المحاسبیة قوى المهام- ج
التدقیق الدولیة وتطبیقاتها تساعد على إدارة المخاطر في البنوك وكذا ضمان انضباط السوق من 

خلال ضمان الشفافیة.
تقوم لجنة بازل الاستشاریة المتكونة من مجموعة من المراقبین بقدیم :(BCG)لجنة بازل الاستشاریة -د

ر الأعضاء لتطبیق مختلف اتفاقیات ومبادرات اللجنة.تسهیلات ومساعدات للدول غی
والشكل التالي یوضح اللّجان المكونة للجنة بازل للرقابة المصرفیة:
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هیكلة لجنة بازل:01- 02الشكل رقم:

.21:36، 02/02/2016تحمیل بتاریخ: http://www.bis.org/bcpdf-bs/organigramالمصدر:

أهداف لجنة بازل:- 3
)08، 2013-2012آیت عكاش ، سمیر (تهدف لجنة بازل إلى تحقیق الأهداف التالیة: 

المساعدة في تقویة استقرار النظام المصرفي العالمي وخاصة بعد تفاقم المدیونیة الخارجیة للدول - 
النامیة.

في البنوك یؤدي ثلاث وظائف المالة رأس مال البنوك حیث أن رأستقریر الحدود الدنیا لكفای- 
)29، 2007(میرفت أبو كمال، أساسیة هي: 

o غیر المتوقعة.امتصاص الخسائر
o.طمأنة المودعین والممولین الآخرین
o.القیام بالاستثمارات اللازمة لانطلاق وتطویر نشاطات مربحة

)109، 2009-2008، خضراوي (نعیمةبالإضافة إلى جملة من الأهداف الأخرى وهي: 

وتغطیة التآكل في رأس المال.مقابلة - 

في البیئة المصرفیة.رؤوس الأموال للتغیرات التي تحدث مقابلة - 

رؤوس الأموال في البنوك لمواجهة خطر الائتمان.تنمیة - 

مواجهة التضخم في العملیة النقدیة.- 

دعم العدالة التنافسیة بین البنوك.- 

ازلـــــــــــــبة ـــــلجن

لجنة وضع المعاییر 
(SIG)

مجموعة تطویر 
(PDG)السیاسات 

قوى المهام 
(ATF)المحاسبیة 

لجنة بازل 
(BCG)الاستشاریة 
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(Basel committee on banking supervision, july 2005)في البنوك. تعزیز حوكمة الشركات وتطبیقها- 

لجنة بازل للرقابة المصرفیة:ثالثا: مبادئ 

وضع المبادئ تحت رعایة لجنة بازل للرقابة المصرفیة و بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تم
تتمثل في :الة و التي تم تضمینها في خمسة وعشرون  مبدأ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفع

الشروط المسبقة لضمان الرقابة المصرفیة الفعالة :- 1

15(عبد القادر شاشي ، د ت ، ینقسم هذا المبدأ إلى ستة أجزاء لأول :المبدأ ا(

الأهداف الواضحة لكل هیئة تشارك في الرقابة بة المصرفیة الفعال المسؤولیات و تضمین نضام الرقا-1
على البنوك .

الموارد الكافیة وفقا لمعاییر محددة. هذه الهیئات باستقلالیة العمل و تتمتع كل من-2

وجود إطار قانوني مناسب للرقابة المصرفیة، یتضمن تعلیمات تنفیذیة تتعلق بترخیص المؤسسة -3
المصرفیة ورقابتها المستمرة وفقا لمعاییر محددة .

توفیر إطار قانوني مناسب للرقابة المصرفیة یتضمن صلاحیة نظامیة لغرض فرض الالتزام  -4
قا لمعاییر محددة تشمل الترخیص ذلك وفمة و الـحمایة المالیة و ة بالسلابالتعلیمات الرقابیة ذات العلاق

هیكلة المصارف و متطلبات المعلومات اللازمة للرقابة.و 

إطار قانوني مناسب یتضمن الحمایة القانونیة للمراقبین ضد الدعاوي القضائیة بسبب التدابیر التي -5
یتخذونها أثناء قیامهم بواجباتهم .

حمایة الي و المعلومات بین الهیئات الرقابیة المحلیة المسؤولیة عن سلامة النظام المالسماح بتبادل -6
سریة المعلومات .

عملیات الترخیص للبنوك و الهیكل :- 2

: تناول هذه المبادئ قضایا هامة أهمها :تمن المبدأ الثاني إلى المبدأ الخامس
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، إلى جانب فرض داخل النظام المصرفيعملتحدید الأنشطة المباحة للمؤسسة المرخص لها بال-1
ضوابط على استعمال كلمة بنك على مؤسسة إلا إذا كانت فعلا تمارس العمل المصرفي .

موضوعیة للذین یمكنهم تقدیم أدلة واضحة و إصدار الترخیص للبنوك لا یكون إلا لأصحاب الطلبات ا-2
نظام خطة التشغیل المفتوحة و هیكل الملكیة و الأدنى تقییمها لیتعین أن تفرض تلك المعاییر في حدهاو 

).117، 2، ع 2007(أحمد بوراس ، زبیر عیاش ، مدى كفاءة مجلس الإدارة الرقابة وتنظیم الإدارة و 

یجب توفر السلطة الكافیة للمراقبین المصرفیین لمراجعة و رفض أي مقترحات لنقل الملكیة أو رأس -3
مال البنك .

اقبین السلطة اللازمة للحد من قدرة البنوك على الشروع في عملیات شراء كبرى یجب أن تعطى للمر -4
أو قیامها باستمارات هامة .

:قواعد و متطلبات الرقابة المصرفیة و الحیطة المالیة- 3

 وتشمل على الترتیبات لأقسام تعقیدا من الناحیة الفنیةهي أكثر ا: 15إلى 6المبادئ من ،
رأس المال الذي یعتبر خط الدفاع الأول الذي یتعین على المصرفیة المستمرة و زمة للرقابة اللا

، بالإضافة إلى تقییم سیاسات كل ة رأس المالالسلطات  الرقابیة تحدید المستلزمات الدنیا لكافی
مخصصات مع التأكد بوجود، إدارة المحفظة المالیةح الائتمان والاستثمار و بنك فیما یتعلق بمن

شف عن دراجات التركیز في التسییر یكالأصول وتوفر نظام للمعلومات و خاطرلمواجهة م
( من أهم أدوار المراقبین التأكد من وجود منهاج حذر لإدارة المخاطر بكل أنواعها المحفظة، و 

) .92،2005،2004أحلام موسى مبارك ، 

أسالیب الإشراف المصرفي :- 4

 ظام الرقابة المصرفیة الفعالة من أسلوبین للمراقبة ینبغي أن یتألف ن:20إلى 16المبادئ من
: الأول الرقابة المكتبیة من خلال البیانات و التقاریر الدوریة عن طریق الرقابة المیدانیة ,كما 

ن یكونوا على علم بكافة أعماله أعلى اتصال منظم بإدارة البنك و ینبغي أن تكون السلطة الرقابیة 
)8،2005.( أحمد الرضي ، تحلیل التقاریر التي تعرضها البنوك و وفحص یكون لدیها وسائل لتجمیعو 
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الإحتتیاجات المعلوماتیة (توافر المعلومات ):  - 5

 یجب أن یحتفظ كل بنك سجلات عن السیاسات المحاسبة وتطبیقاتها مما یمكن :21المبدأ
المراقب من حصول على نظرة شاملة عن الوضع المالي للبنك بنشر میزانیاته التي تعكس مركزه 

)9.2008.( محمد زیدان, عبد الرزاق حبار,المالي بصورة منتظمة 

السلطات الرسمیة للمراقبین :- 6

 اتخاذالمراقبین المصرفیین للسلطات الرسمیة التي تمكنهم من لدىیجب توافر :22المبدأ
رقابیة مثل الحد التصحیحیة الكافیة لمواجهة فشل البنك في الإتزام بأحد المعاییر الالإجراءات

و في حالة تهدید أموال المودعین بأي طریقة أخرى .أس المال أالأدنى لكفایة ر 

الحدود :العملیات المصرفیة عبر- 7

یتعین على السلطة الرقابیة ممارسة الرقابة الموحدة و الشاملة على  المؤسسات :23المبدأ
الناشطة دولیا و الخاضعة لرقابتها و التأكد من أن ادارة البنك تمارس الاشراف الصحیح  على 

كما یجب أن تضع السلطة .وفرض قیود على نشاطاتهاإقفالها, ولها سلطة الأجنبیةفروعها 
الرقابیة ترتیبات لزیارة المواقع الخارجیة دوریا وذلك حسب حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه 

)24. (عبد القادر شاشي , د ت , المواقع و الاجتماع بالسلطات الرقابیة في البلد

ع مختلف المراقبین تستلزم الرقابة الموحدة وجود قنوات اتصال وتبادل المعلومات م:24أالمبد
للذین تشملهم العملیة الرقابیة وبصفة اساسیة في البلد المضیف .

البنوك الأجنبیة العاملة في الدول یطالبواأنیتوجب على المراقبین المصرفیین :25أ المبد
بتوفیر وإلزامهاالمضیفة بأداء عملها بنفس مستویات الأداء العالیة المطالب بها البنوك المحلیة 

).9, 2008(محمد زیدان, عبد الرزاق جبار, المعلومات المطلوبة لتعمیم الوقایة الموحدة. 
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م1988المطلب الثاني: اتفاقیة بازل الأولى سنة 
م واستهدفت تحقیق العدید من الأهداف ووضع إطار 1988صدرت اتفاقیة بازل الأولى عام 

المصرفي الدولي وقد جاءت هذه الاتفاقیة بمعاییر جدیدة یؤدي إلى تقویة سلامة واستقرار النظام جدید 
على النحو التالي:

تحسین اجراءات متانة رأس مال البنوك على المستوى الدولي.- 
جعل رأس المال أكثر حساسیة للمخاطر.- 
ترویج ممارسات إدارة المخاطر على نطاق واسع دولیا.- 

الأهداف الأساسیة لاتفاقیة بازل الأولى:أولا: 

الأهداف التالیة:      سعت سلطات الرقابة المصرفیة من خلال اتفاقیة بازل الأولى إلى تحقیق لقد 
)46-45، 2014-2013(عیسى أحمد عیسى المقابلة، 

على تشجیع سلطات الرقابة المصرفیةتدعیم سلامة واستقرار النظام المصرفي العالمي عن طریق - 
تقویة قاعدة رأس المال لدى البنك وكان هذا لحمایة المصارف الدولیة والحفاظ علیها خاصة بعد 

الأزمة العالمیة التي كادت تعرضها لمخاطر الإفلاس.
إزالة مصدر هام للمنافسة غیر العادلة بین البنوك، والناشئة عن تطبیق متطلبات متباینة لكفایة رأس - 

من المنافسة غیر المتكافئة بین البنوك الناتجة عن اختلاف المتطلبات إضافة إلى الحدّ المال، 
الرقابیة الدولیة بشأن رأس المال.

الحذرة على متطلبات رأس المال الواجب توفرها بالبنوك لمواجهة وضع معاییر دولیة موحدة للرقابة - 
المخاطر.

ة وفي مقدمتها العولمة المالیة.العمل على إیجاد آلیات للتكیف مع المتغیرات المصرفیة العالمی- 
حول تلك تحسین الأسالیب الفنیة للراقبة على أعمال البنوك وتسهیل عملیة تداول المعلومات - 

الأسالیب بین السلطات النقدیة المختلفة.
(حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضيحیث یتم تحقیق هذه الأهداف من خلال الوسائل الثلاث التالیة: -

2011 ،55-56(

من مجموع %8دولیا بـ حیث تم تحدیدها الحدود الدنیا لكفایة رأس المال في البنوك:تقریر -1
الموجودات والالتزامات العرضیة المرجحة بأوزان المخاطرة.
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عمدت لجنة بازل إلى وضع إطار منظم لرأس المال في وضع إطار شمولي لرأس مال البنوك:-2
أثیرا أكثر عناصر المخاطر المصرفیة تالبنوك الدولیة مبني على أساس المخاطرة. إذ یحدد بفعالیة 

وذلك سعیا لوجود نظام مصرفي قادر على التكیف مع الأوضاع على المراكز المالیة للبنوك
المستجدة في البیئة المصرفیة.

الزم اتفاق بازل الأول على تفعیل الإشراف والرقابة المصرفیة من قبل شراف والرقابة:تفعیل الإ-3
الهیئات الرقابیة المحلیة وذلك لضمان التزام البنوك بمقررات لجنة بازل، ومن تم ابعادها عن طائلة 

العقوبات والتدابیر الاحترازیة الصارمة.
ى:ثانیا: الدعائم الأساسیة لاتفاقیة بازل الأول

كحد %8إن أهم ما جاءت به اتفاقیة بازل الأولى هو تحدید ووضع معیار كفایة رأس المال بـ 
أدنى وذلك لمواجهة المخاطر التي كانت تواجه البنوك خاصة الكبرى منها حیث مثلت هذه الاتفاقیة قفزة 

وقد تمیز نوعیة في مجال إدارة المخاطر وحققت قدرا كبیرا من التناسق قي الرقابة على البنوك بین الدول. 
إلى العلاقة المیكانیكیة بین حجم یكون أقربهذا المعیار ببساطته النسبیة وسهولة تطبیقه إذ یكاد 

الائتمان ومقتضیات الحد الأدنى لرأس المال وقد قامت هذه الاتفاقیة على عدة محاور ودعائم نذكرها
فیما یلي:

التركیز على المخاطر الائتمانیة:-1
م على مخاطر الائتمان، وفرضت على المصارف الدولیة في 1988ركزت اتفاقیة بازل لسنة 

إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال تهدف الاتفاقیة مجموعة الدول العشرة نسبة الملاءة المشتركة ، حیث 
اق المالیة.الائتمانیة دون مخاطر سعر الصرف والاستثمار في الاور مع الأخذ بعین الاعتبار المخاطر 

تعمیق الاهتمام بنوعیة الأصول وكفایة المخططات الواجب تكوینها:- 2
حیث تم تركیز الاهتمام على نوعیة الأصول ومستوى المخططات التي یجب تكوینها للأصول أو 

ات، وذلك لأنه لا یمكن تصور أن یفوق معیار رأس شكوك في تحصیلها وغیرها من المخصصالدیون الم
فس الوقت ات الكافیة في نلدیه المخصصمن البنوك الحد الأدنى المقرر بینها لا تتوفر المال لدى بنك 

، 2012(درید كمال آل شبیب، ات أولا ثم یأتي بعد ذلك معیار كفایة رأس المال. من الضروري كفایة المخصص

310(



الحوكمة المصرفية من خلال معايير لجنة بازلالفصل الثاني:                                             

57

تصنیف دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطرة:- 3
:وعتین من حیث أوزان المخاطر الائتمانیةدول العالم إلى مجمصنف الاتفاقیة حیث ت

المجموعة الأولى:
إذا زادت الإیداعات إذ ترى اللجنة أن مجموعة محددة من دول العالم OCDEویطلق علیها دول 

هذه المجموعة هي فإن وزن المخاطرة یقل عن الوزن المخصص لباقي الدول، ودول لدیها عن سنة، 
، والدول التي تقوم بترتیبات (OCDE)الدول الكاملة العضویة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

یضاف إلیها دولتان وهما: سویسرا والمملكة العربیة السعودیة، أما الدول خاصة مع صندوق النقد الدولي.
استرالیا، النمسا، فلندا، شرة) بالإضافة إلى الدائمة فهي: الدول الأعضاء في لجنة بازل (مجموعة الع

(شعبان فرج. كدولتین إسلامیتینالسعودیة وتركیا، الیونان، ایسلندا، ایرلندا، نیوزلندا، الترویج، البرتغال

2013-2014 ،96(

المجموعة الثانیة: 
المجموعة وهي مجموعة الدول ذات المخاطر العالیة وتشمل كل دول العالم التي لم تذكر في 

)71، 2005- 2004موسى مبارك ، أحلام (.الأولى

بازلالعالم حسب لجنة دول : تصنیف 02- 02الشكل رقم: 

من إعداد الطالبة بالاعتماد على: : المصدر
والبنوك، جامعة البویرةشعبان فرج: العملیات المصرفیة وإدارة المخاطر، دروس موجهة لطلبة الماستر، تخصص اقتصادیات المالیة -

.96، ص2013-2014

الدول حسب تصنیف لجنة بازل

المجموعة الثانیةالمجموعة الأولى

لجنة بازلالأعضاء في الدول - 

استرالیا، النمسا، فلندا، الیونان، ایسلندا - 
ایرلندا، نیوزلندا، النرویج، البرتغال، السعودیة 

وتركیا.

ذات المخاطر العالیة وهي الدول - 
كل الدول المتبقیة.
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وضع أوزان ترجیحیة لدرجة مخاطر الأصول:- 4
%20، %10، %0حددت لجنة بازل ضمن اتفاقیات الأولى خمسة أوزان ترجیحیة وهي: 

الوزن احتواءها على مخاطر. ویختلف لعدم %0فعلى سبیل المثال النقدیة وزنها 100%،50%
بالأصل (المدین) من جهة أخرى.الترجیحي باختلاف الأصل من جهة وكذلك باختلاف الملتزم 

)17، 2009-2008، زقریر عادل (

وتتمثل الأوزان الترجیحیة لدرجة مخاطر الأصول وكل أصل مقابل لها في الجدول التالي:
لجنة بازل: الأصول مرجحة بأوزان المخاطر حسب 01-02الجدول رقم 

نوعیة الأصولدرجة المخاطرة
.النقدیة الجاهزة- 0%

.المطلوبات من الحكومات المركزیة بالعملة المحلیة والممولة بها- 
المطلوبات بضمانات نقدیة وبضمانات أوراق مالیة صادرة من - 

، أو مضمونة من قبل الحكومات OCDEالحكومات المركزیة من دول 
OCDEالمركزیة لدول 

أو 20%، 10%، 0%
حسب ما تقرره 50%

السلطات المحلیة.

المطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلیة والقروض المضمونة - 
بواسطة اصدارات أوراق مالیة من تلك المؤسسات.أو المغطاة 

المطلوبات المضمونة من بنوك التنمیة متعددة الأطراف وكذلك - 20%
المطلوبات المضمونة أو المغطاة بأوراق مالیة صادرة عن تلك البنوك.

القروض OCDEالمطلوبات من البنوك المسجلة في دول - 
المضمونة منها.

OCDEالأوراق المالیة المسجلة في دول من شركات المطلوبات - 
والخاضعة لاتفاقیات رقابیة وكذا مطلوبات بضمانات تلك الشركات.

والمتبقي على OCDEالمطلوبات من البنوك المحلیة خارج دول - 
استحقاقها أقل من عام.

المطلوبات من مؤسسات القطاع العام غیر المحلیة في دول - 
OCDE والتي لا تتضمن مطلوبات الحكومة المركزیة والقروض

أوراق مالیة من هذه المؤسسات.المضمونة بواسطة اصدارات 
النقدیة تحت التحصیل.- 
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القروض المضمونة بالكامل برهونات عقاریة.- 50%
المطلوب من القطاع الخاص.- 100%

والتي یتبقى على OCDEدول المطلوبات من البنوك المسجلة خارج - 
استحقاقها فترة تزید عن سنة.فترة 

والتي یتبقى على OCDEالمطلوبات من الحكومات المركزیة خارج - 
مدة استحقاقها فترة تزید عن سنة.

المطلوبات من الشركات التجاریة المملوكة للقطاع العام.- 
المباني والآلات والأصول الأخرى الثابتة.- 
والاستثمارات (بما في ذلك الاستثمارات في شكل مساهمات العقارات - 

في شركات أخرى لم تدخل في المیزانیة الموحدة للبنك.
ما لم تكن قد استبعدت الأدوات الرأسمالیة التي أصدرتها بنوك أخرى - 

من رأس المال.
باقي الأصول الأخرى.- 

سلیمان ناصر: النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل، الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیةالمصدر:
. 2004،289دیسمبرالجزائر،الواقع والتحدیات، جامعة الشلف،

CBCB "convergence international)ویتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر كما یلي:  de la mesure

et des normes de fonds propres" BRI, Bâle, juin 2004)

.المرجحة + التعهدات المرجحةفقرات الأصول داخل المیزانیة =الأصول المرجحة بالمخاطر*
وزن المخاطر الموافق.Xأصول واردة داخل المیزانیة =الأصول المرجحة*حیث أن: 

وزن الترجیح الموافق.Xمكافئ الائتمان =المرجحةالأصول خارج المیزانیة *
معامل التحویل.X= التعهدات خارج المیزانیة الائتمانمكافئ *

والجدول التالي: یوضح معاملات تحویل الائتمان للفقرات من خارج المیزانیة إلى داخل المیزانیة 
العمومیة للبنك حسب اتفاقیة بازل الأولى.
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ات العرضیة حسب مقررات لجنة بازل: معاملات تحویل الالتزام02-02الجدول رقم: 

الالتزامات العرضیةمعامل التحویل
بدائل الائتمان المباشر (مثل الضمانات العامة للقروض بما في ذلك - 100%

خطابات الاعتمادات تحت الطلب كضمان للقروض والأوراق المالیة) 
التظهیر الذي یأخذ هذا الطابع).والقبولات المصرفیة (بما في ذلك 

وإعادة الشراء وبیع الأصول مع حق الرجوع إلى البنك فیما اتفاقیة البیع - 100%
یتعلق بمخاطر الائتمان.

المستقبلیة للأصول والالتزامات عن ودائع مستقبلیة والأوراق المشتریات - 100%
عند السحب.المالیة والأسهم المدفوعة جزئیا والتي تمثل التزامات 

والتأمینات بعض العملیات بالبنود العارضة مثل سندات حسن - 50%
والكفاءات وخطابات الاعتمادات المستندیة المتعلقة بعملیات معینة.

تسهیلات اصدار الأوراق المالیة.- 50%
الائتمانات قصیرة الأجل ذات التصفیة الذاتیة مثل الاعتمادات - 20%

بشحن البضاعة.المستندیة المضمونة
الالتزامات قصیرة الأخرى مثل التسهیلات الرسمیة وخطوط الائتمان - 0%

ذات الاستحقاقات التي تزید عن سنة.
دراسة حالة بنك الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل –موسى مبارك: آلیة رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیةأحلام المصدر:

.76، ص2005-2004شهادة الماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

تحدید مكونات رأس المال:- 5
لقد قسمت لجنة بازل رأس المال المصرفي إلى شریحتین أساسیتین هما: 

وأصبح رأس المال )238، 7، ع2007(مصطفى كامل رشید، رأس المال الأساسي ورأس المال التكمیلي 
رأس المال المساند.الكفایة =  رأس المال الأساسي + المصرفي لمعیار 

)3، 2004دیسمبر 15و14(سلیمان ناصر، حیث: 

یشمل (حقوق المساهمین + الاحتیاطات المعلنة والاحتیاطات العامة رأس المال الأساسي:-أ
(القیم المعنویة + الاستثمار في الشركات –موزعة أو المحتجزة) الغیر والقانونیة + الأرباح 

التابعة).
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صات احتیاطات إعادة التقییم + مخصغیر المعلنة + یشمل الاحتیاطات رأس المال التكمیلي:-ب
ئر القروض + الاقتراض متوسط وطویل الأجل من المساهمین أو عامة أو خسالمواجهة مخاطر 

التي تجمع بین خصائص حقوق رىدوات الرأسمالیة الأخ+ الأمن غیرهم (القروض المساندة)
المساهمین والقروض.

)48-47، 2014-2013(عیسى أحمد عیسى، المقابلة، وتظهر مكونات كل شریحة على النحو التالي: 

ضافة إلى الأسهم الممتازة.مال المصدر والمدفوع بالكامل بالإوتتضمن رأس الالمساهمین:حقوق - 
تقاریر السنویة للبنوك أو الیاطات التي یتم الإعلان عنها في توتتمثل في الاحالاحتیاطات المعلنة:- 

احتیاطات أخرى ناجمة عن إسهامات الأرباح المحتجزة.
وتتمثل في الاحتیاطات السریة الغیر مفصح عنها وتدخل في حساب المعلنة:غیر الاحتیاطات - 

الأرباح والخسائر.
وهي الاحتیاطات التي تنشأ إما عن طریق إعادة تقییم الموجودات الثابتة احتیاطات إعادة التقییم:- 

أو عن طریق تقییم الزیادة الناشئة من تقییم الأسهم والأوراق المالیة التي یملكها البنك.
المخصصات المكونة لمواجهة الخسائر المحتملة في المستقبل ولا صات خسائر القروض:مخص- 

تكون موجهة لمواجهة دین محدد.
تتضمن أدوات الدین التجاریة من الدرجة الثانیة وغیر المضمونة والتي لا یقل الدیون المساندة:- 

المحدد والقابلة الحد الأدنى لاستحقاقها عن خمسة سنوات وكذلك الأسهم الممتازة ذات الأجل 
ة.للاستعاد

مثل الأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحویل إلى أسهم.أدوات رأسمالیة أخرى:- 
الشهرة.المعنویة:القیم - 

لجنة بازل الأولى والتي تتمثل في: وقد تم فرض قیود عدیدة على رأس المال حسب مقررات 
)26، 2008عمر ابو محیمید، مبارك (موسى 

من الشریحة الأولى.%100یجب أن لا یزید عن إن مجموع الشریحة الثانیة - 
من الشریحة الأولى.%50أن لا تزید عنالقروض المساندة یجب - 
من الأصول والالتزامات العرضیة %25,1المخصصات العامة للدیون یجب أن لا تزید عن- 

المرجحة بأوزان المخاطرة.
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من الفرق مابین سعر السوق والتكلفة التاریخیة.%50إعادة التقییم یجب أن یتم خصم - 
الأدنى لكفایة رأس المال وألزمت البنوك نقول بأن اتفاقیة بازل الأولى قامت بحساب الحدوبهذا 

كما یلي:%8بتطبیقها وحددتها بـ 

بأوزان لمجموع الأخطار المرجحة %8على الأقل أن یحتفظ البنك برأس مال مساوي لـ هأي أن
مختلف الأنشطة كفیل بأن أثناء ممارسة المخاطرة. وحسب هذه الاتفاقیة فإن احترام البنك لهذه النسبة 

مالیة مربحة تمكنه من تغطیة الخسائر التي قد تلحق به عن طریق استخدام رأس ماله.      یضمن له وضعیة 
)16، 2، ع2015(رقیة بوحیضر، مولود لعرابة، 

ثالثا: التعدیلات التي أدخلت على اتفاقیة بازل الأولى:

ت المشرفة على القطاع المصرفي أن معاییر بازل لقد لاحظت العدید من الدول المتقدمة والسلطا
أصبحت غیر مناسبة على الأقل بالنسبة للبنوك الكبیرة بعد تغیر مفهوم رأس المال استجابة الأولى

. لذلك أصبح من الضروري )607، 2011، (صلاح حسن لابتكار أدوات مالیة جدیدة، وتغیر مفهوم الأصول 
هذه التطورات وقد مرت هذه التعدیلات عبر مراحل وهي كالتالي:إدخال تعدیلات جدیدة تماشیا مع 

جنة مجموعة من الاقتراحات لأجل حساب متطلبات رأس المال المتعلقة لم أصدرت ال1995في سنة )1
بمخاطر السوق التي تواجهها البنوك، حیث تم عرض هذه المقترحات على البنوك بغرض إبداء 

)21، 2008، عمر أبو حمیمیدمبارك (موسى رأیها. 

كما أصدرت اللجنة نسخة معدلة لمبادئ الرقابة على البنوك لتحسین نوعیة البیانات المتبادلة بین 
)23، 2008عمر أبو حمیمید، مبارك(موسى.البنوك

م أصدرت اللجنة الاتفاقیة الخاصة باحتساب رأس المال لمواجهة مخاطر السوق، بعد 1996في سنة )2
م تخص المخاطر الائتمانیة فقط، ومن بین 1988أن كانت الاتفاقیة الاصلیة الصادرة سنة 

رأس المال الأساسي + رأس المال التكمیلي
%8≥معدل كفایة رأس المال =                                                         

مجموع الأصول مرجحة بأوزان المخاطرة)Cook(نسبة 
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أسالیبها الداخلیة الخاصة لقیاس التعدیلات التي جاءت بها أیضا هو السماح للبنوك باستخدام 
ر السوق.مخاط

-2012(أحمد قارون، وبهذا أصبح معدل كفایة رأس المال بعد هذه التعدیلات یحسب بالصیغة التالیة: 

2013 ،21(

لمكونات رأس المال وتحدیث طرق القیاس:إضافة شریحة ثالثة )3
بعد أن أصبح رأس المال یتكون من ثلاثة شرائح كان لابد من إبراز وجود علاقة بین مخاطر 

بالإضافة إلى إضافة 5,12في الائتمان ومخاطر السوق عن طریق ضرب مقاییس المخاطر السوقیة 
سنتین لا تقل مدة استحقاقها عن التي وهي القروض المساندة ة رأس المال شریحة ثالثة لبسط معدل كفای

)7، 2006بحري ، سفیاندریس ،رشید (ا أصبحت نسبة معدل رأس المال تحسب كالتالي: ذهوب

اللجنة تعدیلات منهجیة ومنتظمة لمتطلبات رأس المال المقابلة لمواجهة المخاطر السوقیة: حیث ترى 
الموحد الصادر عن اللجنة.ضرورة استخدام معامل واحد في حساب مخاطر الائتمان، أي النموذج

)100، 2014-2013(حیاة نجار، خیرة الشروط التالیة: أنه یجب أن تتوفر في الشریحة الأعلما

أن یكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلیة لا تقل عن سنتین أو تكون في حدود - 
ة.من رأس المال من الشریحة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقی250%

السوقیة فقط بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي.أن یكون صالحا لتغطیة المخاطر - 
یجوز استبدال عناصر الشریحة الثانیة بالشریحة الثالثة من رأس المال وذلك حتى تضمن الحد - 

من الشریحة الأولى.%250الأدنى وهو

إجمالي رأس المال 
%8≥معدل كفایة رأس المال =                                                                   

X5,12الأصول مرجحة بأوزان المخاطرة + مقیاس المخاطر السوقیة 

رأس المال الأساسي+رأس المال المساند+القروض المساندة لأجل سنتین
%8≥معدل كفایة رأس المال =                                                         

X5,12الأصول مرجحة بأوزان المخاطرة + مقیاس المخاطر السوقیة )(بازل بعد التعدیل
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رأس المال مقدمة في م: نشر أول وثیقة استشاریة للاتفاقیة الجدیدة حول كفایة 1999جوان 3)4
الإطار العام للإصلاح.

م: نشر ثاني وثیقة استشاریة موسعة لمجال الاختیارات.2001جانفي 16)5
م: نشر ثالث وثیقة استشاریة نهائیة لتقدیم الاقتراحات.2003أفریل 29)6
نتائج ثالث دراسة استشاریة للاتفاق الجدید.م: نشر 2003ماي 5)7
المقترح الجدید للجنة بازل حول متطلبات الأموال الذاتیة لتقدیم م: نشر 2003أكتوبر 11)8

م.2003دیسمبر 31الاستشارات والتعلیقات إلى غایة 
م: نشر الاتفاق الثاني النهائي.2004السداسي الأول )9

)274، 2013(بن علي بلعزوز وآخرون، .2بیق بازل م: البدء الفعلي في تط2006دیسمبر 31)10
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یات وسلبیات اتفاقیة بازل الأولىالمطلب الثالث: ایجاب
على النظام المصرفي العالمي إن تطبیق اتفاقیة بازل الأولى كان له العدید من الأثار الإیجابیة 

الاحترازیة وحمایة وذلك بوضع معاییر مختلفة للرقابة داخله وفرت قدرا من الثقة والأمان والاستقرار حیث 
هذا الوضع لم یدم طویلا حیث كشفت الأزمة المالیة التي مست البنوك والأطراف المتعاملة معها. لكن 

لتزام بها أقل إلزاما من قبل.ة لتطبیق هذه الإتفاقیة وأصبح الإكبار البنوك في العالم على أثار سلبی
تطبیق مقررات بازل الأولى:أولا: إیجابیات 

)2، 2013رحال ، فاطمةمفتاح ،صالح (تتمثل هذه الایجابیات في النقاط التالیة: 

دعم واستقرار النظام المصرفي الدولي وإزالة التفاوت فیما بین البنوك على المنافسة وتحقیق نوع من - 
العدالة.

وجعلها أكثر ارتباطا بالمخاطر التي تتعرض تنظیم عملیات الرقابة على معاییر كفایة رأس المال - 
لها الأصول.

حث البنوك على أن تكون أكثر حرصا ورشدا في توظیفاتها من خلال الإتجاه إلى أصول أقل - 
مخاطرة.

)35، 2007(میساء محي الدین كلاب، هذا بالإضافة إلى العناصر التالیة:

صمیم ن في قحم المساهمیینتظرون العائد منها بل ألم یعد المساهمون في البنوك مجرد حملة أسهم - 
الخطرة (مع تصاعد الاهتمام بسلامة الأصولأعمالها حیث أن وجوب زیادة رأس المال بزیادة 

المراكز المالیة). قد ضاعف من مسؤولیات الجمعیات العمومیة في اختیار مجالس إدارتها (الممثلین 
لیة المناسبة، حتى لو اقتضى الأمر إلى زیادة رأس مال البنك واتخاذ القرارات المافي مجلس الإدارة) 

بمساهمات جدیدة. وهو ما من شأنه الوصول إلى دور أكثر فاعلیة للمساهمین مما یساند الجهات 
الرقابیة في عملها.

لأي شخص تكوین فكرة سریعة عن المؤسسات المالیة وذلك من خلال معیار أصبح من المتاح - 
بنوك بهذا المعیار وقیام الجهات الرقابیة بمتابعة البنوك وعناصره دولیا وإلتزام العلى مكوناتهمتفق 

في هذا الشأن.
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ثانیا: سلبیات تطبیق مقررات بازل الأولى:

أهداف اللجنة إلا أن على الرغم من المساهمات التي قدمتها اتفاقیة بازل الأولى في تحقیق 
متطلبات رأس المال ونظم الرقابة على المصارف. ومن أهم ت أن هناك حاجة إلى تطویرالتجربة أثبث

)53، 2012-2011(حفیان جهاد، الانتقادات الموجهة إلى اتفاقیة بازل الأولى ما یلي: 

وفق بازل الأولى مقیاسا جیدا للوضع المالي للبنوك في لم تعد نسبة كفایة رأس المال المحتسبة - 
جمیع الأحوال وذلك بسبب التطورات التي شهدتها الأسواق المالیة حیث أثبت الواقع انه لا توجد 

فروض أن تعبر عن قدرتها في ثابتة بین تعثر المصارف ونسبة ملاءتها والتي من المعلاقة 
عاب الصدمات.است

وذو علاقة ي ترجیح الأصول، تنتج في أغلب الأحوال مقیاسا بسیطا المنهجیة المستخدمة ف- 
فون لا تراع عملاء البنك الواحد المصنمنخفضة لمقدار التعرض لمخاطر الائتمان. فهذه  الطریقة

داخل نفس الفئة.
السیطرة وتخفیض المخاطر حیث أن اتفاقیة البنوك على استخدام أسالیب تفاقیة هذه الإلا تحفز- 

الأولى لا تسمح بتخفیض متطلبات رأس المال مقابل الضمانات النقدیة وضمانات الحكومات بازل 
المركزیة.

لا تأخذ اتفاقیة بازل الأولى بعین الإعتبار أثر التنویع في محفظة القروض فالمخاطر لا تقترن - 
الكلیة.توزیع یؤثر على حجم المخاطر الأیضا بكیفیة توزیعها باعتبار أن بالأصول فقط وإنما 

)18، 2015(رقیة بوخیضر، مولود لعرابة، إلى النقاط التالیة:بالإضافة 

بعد قیاس مخاطر الائتمان ومخاطر السوقاهتمام الإتفاقیة في تحدید كفایة رأس المال ب- 
وخصوصا مخاطر التي أدخلت علیها، وأهملت قیاس مخاطر أخرى ترتبط بالعمل البنكي التعدیلات
.التشغیل

عدم تضمن الإتفاقیة للمخاطر الناتجة عن العملیات التي تدخل ضمن بنود خارج المیزانیة واغفال - 
ضمها إلى مقام النسبة مما جعل العدید من البنوك تتهرب من الإلتزام بمعیار كفایة رأس المال 

السلطات بمزاولتها لهذا النوع من الأنشطة وهذا ما من شأنه أن یضعف الرقابة المفروضة من طرف
الرقابیة.
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على أوزان معینة ترتبط بالدول اعتمدت اتفاقیة بازل الأولى في قیاس مخاطر الائتمان للموجودات- 
دون الأخذ بعین الاعتبار جودة هذه الموجودات.

تحیز الإتفاقیة للدول الغنیة على حساب الدول الفقیرة.- 
التعاون الاقتصادي والتنمیة لمنظمة مامها تصنیف الدول بناء أعلى معیار إنظمن غیر المعقول- 

(OCDE) مخاطر عالیة وهي أولا فمن غیر الممكن أن تصنف الصین ضمن الدول ذات درجة
تمثل قوة اقتصادیة عالمیة، بالإضافة إلى النظرة السیاسیة للدول والنظرة الرأسمالیة للبنوك حیث 

تنمیة.أنها بنوك تمویل ولیس بنوك نظرت لها على أساس 
)22- 21، 2009، ات(مروان سعید الرشیدأیضا: ومن السلبیات 

الإتفاقیة على النسب التي وضعتها اللجنة في قیاس مخاطر الائتمان والتي استخدمت فیها اعتماد - 
دون مراعاة أحجامها ونوعیة أصولها.مقاسا واحدا مناسبا لكافة المصارف 

ام البنك لمخفضات مخاطر الائتمان.استخدلم یقدم الإتفاق  أیة حوافز في حالة - 
اتسم اتفاق بازل الأول بكونه توجیهات حملت في طیاتها طابع الفرض والأمر أكثر من كونها - 

توجیهات وإرشادات تستند إلى إطار معرفي.
تأثیر أزمة جنوب شرق آسیا على البنوك الكبیرة رغم إلتزامها بمعاییر لجنة بازل التي جاءت في - 

قیتها الأولى.إتفا
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ل الثانیة للرقابة المصرفیةة بازالمبحث الثاني: اتفاقی
ب تطبیق الإتفاقیة الأولى خاصة في البنوك الكبیرة أدى بالسلطات الرقابیة إن القصور الذي شا

تأثیراتها اب نسبة رأس المال من أجل التقلیل من یفیة احتسي لجنة بازل إلى إعادة النظر في كممثلة ف
بعد تعدیلات عدیدة مست الاتفاقیة الأولى عبر عدة مراحل وصولا إلى على عمل البنوك وكان ذلك

العدید من الأهداف أهمها تدعیم صلابة إصدار الاتفاقیة الثانیة حیث أن هذه الأخیرة تهدف إلى تحقیق 
الجهاز المصرفي لمواجهة المخاطر المختلفة.

زل الثانیة، أسباب اصدارها وخصائصهاالمطلب الأول: اتفاقیة با
بالإضافة إلى أسباب إصدارها واخیرا ممیزاتها ب أهداف الاتفاقیة الثانیةسنتناول في هذا المطل

وعناصر ومتطلبات تطبیقها.
أولا: اهداف اتفاقیة بازل الثانیة:
المخاطر أصبح في بیئة أكثر تعقیدا من الاتفاقیة الأولى وذلك لأن تقییم تعتبر اتفاقیة بازل الثانیة 

ر كبیر وأدوات مالیة حدیثة وتهدف هذه الاتفاقیة إلى:تتمیز بتطوی
.تطویر طرق قیاس المخاطر المصرفیة- 
(بن علي عزوزوتعزیز دور الأسواق خاصة أسواق رأس المال. تقویة دور السلطات الرقابیة والإشرافیة -

2012 ،275(

,Centrol Bank of EGYPT (EBI))تعزیز أمان النظام المصرفي وسلامته ودعم الثقة فیه. -  2)

العمل على زیادة ارتباط معاییر كفایة رأس المال بالمخاطر التي تواجه البنوك.-
تحقیق العدالة في المنافسة وتدعیم التساوي والتوازن بین الأهداف السیاسیة والأهداف العامة للبنوك. - 

(Abdullah Haron, 23-24 october 2011,3)

المراسلة، الإتصال والتحاور بین المختصین في مجال الصناعة المصرفیة.-
دید من المخاطر التي لم تكنمنهج أكثر شمولیة لمعالجة المخاطر من خلال إدراج العإدخال - 

ار جدیدة أكثر ملائمة لتطبیقها في البنوك على كافة مستویاتها. متضمنة من قبل وإیجاد نماذج اختب
)33، 2002دسیمبر 24، 22حمد شلبي، (ماجدة أ
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أسباب صدور اتفاقیة بازل الثانیة:ثانیا:

انطلاقا من معدل كفایة رأس المال،حساب لوب قامت لجنة بازل بإجراء التعدیلات لتطویر أس
المخاطر الائتمانیة، ومخاطر الدول فقط بل المخاطر التي تتعرض لها البنوك لا تقتصر فقط على كون

لبات أسعار الصرف إذ ومخاطر تقتتعرض إلى مخاطر أخرى مثل مخاطر تقلبات أسعار الأوراق المالیة 
)18، 2009-2008زقریر ، عادل (یعتبر هذا هو الدافع الأساسي من وراء استحداثها. 

)12(عبد القادر شاشي، أسباب أخرى تتمثل في: بالإضافة إلى 

العدید من  الخدمات كنولوجیا التي ساهمت في تقدیم ات الحدیثة والسریعة خصوصا في التالتطور - 
هیكلة القطاع المالي عالمیا.المصرفیة وإعادة 

التجدیدات التي حدثت في العملیات المصرفیة والتي كان هدفها الأساسي تفادي الأثار السلبیة - 
لمعیار بازل مثل التوریق.

بتت بأنه أصبح رغم نجاح اتفاقیة بازل في زیادة رأس مال البنوك عالمیا إلا أن التطورات المالیة أث- 
خطوط عریضة یمكن اتباعها أولا.ا ومجردالمعیار أقل إلزام

المخاطر الائتمانیة مثل توفر عقود المشتقات المالیة مع توفیر أسالیب وأدوات للسیطرة على - 
اد الضمانات النظام السابق على استبعالتحسین في أسالیب توفیر الضمانات العینیة، حیث یقتصر 

)27، 2013- 2012(أحمد قارون، .المركزیةمة و كالنقدیة وضمانات الح

ل مختلفة فقد تطور النظام المالي والمصرفي وتشعب أعمال البنوك وانتشارها في أسواق عالمیة ودو -
)67254، ع2007(مصطفى كمال رشید، لعملیات الإندماج. ظهرت كیانات مصرفیة كبیرة نتیجة 

(لیلى محمد ولید بدرانأسواق رأس المال.التطورات التي حدثت على مستوى الأسواق المالیة وخاصة -

2009-2010 ،17(
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ثالثا: أهم الخصائص الممیزة لاتفاقیة بازل الثانیة ومتطلبات وعناصر تطبیقها:

تفاقیة بازل الثانیة خصائص تمیزها عن الإتفاقیة الأولى مما أوجب توفر متطلبات خاصة لإإن 
لتطبیقها.

بازل الثانیة:أهم الخصائص الممیزة لاتفاقیة- 1

)34، 2013-2012(أحمد قارون، تمیزت بازل الثانیة بعدة خصائص، نذكر منها: 

ور اتفاقیة بازل الأولى مثل قفزة في إدارة دعلى الرغم من أن صتكامل النظرة إلى المخاطر:- 
وسهولة التطبیق، غیر أنها أظهرت المخاطر لدى البنوك، وأن هذه الاتفاقیة قد تمیزت بالبساطة

محدودیتها في ضوء التجربة العملیة، ومن هذا المنطلق جاءت اتفاقیة بازل الثانیة، حیث أعطت 
وأوسع للمخاطر وتجاوزت مخاطر الائتمان إلى إدخال مظاهر عامة للمخاطر بصفة نظرة متكاملة 

عامة ومخاطر التشغیل بصفة خاصة.
إلى التقدیر الإداري أو غلب التقدیر التحكمي (الأقرب ة أكبر:السوق بدرجة حساسیتقدیر - 

على تقدیر المخاطر في اتفاقیة بازل الأولى، أما الاتفاقیة الثانیة فقد أوجدت مزیدا من التنظیمي) 
الأساسیة لمفهوم المخاطر هو أنها أصبحت أكثر الاحتكام لتقدیر السوق لهذه المخاطر، فالفكرة 

على تحدید هذه حساسیة لتقدیرات السوق، حیث أن البنك من خلال تعامله في السوق أقدر 
تفاقیة السابقة.وذلك مقارنة بالتقدیر الجزافي للاالمخاطر

لدرجة أكبر لثانیة لقد استندت اتفاقیة بازل اإلغاء التمییز بین الدول مع زیادة المرونة في التطبیق:- 
من تقدیر السوق للمخاطر وبالتالي فقد تم إلغاء التمییز بین الدول الذي كان في الإتفاقیة الأولى 
وهذا باعتبار أن المخاطر التي تواجه جمیع الدول والبنوك، كما أن ظروف السوق وحدها كفیلة 

بتقدیر هذه المخاطر.
الثانیة:متطلبات وعناصر تطبیق اتفاقیة بازل - 2

2014(عبد السلام محمد خمیس، محمد عبد الوهاب العزاوي، یمكن تحدید أهم متطلبات اتفاقیة بازل الثانیة في: 

33(

وجود طریقة واضحة لاحتساب مخاطر الائتمان ومخاطر التشغیل.- 
وجود آلیة للتقید بقواعد الشفافیة.- 
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الملاءة.مراعاة مستلزمات مواجهة مخاطر السوق عند احتساب نسبة - 
تعزیز التحكم المؤسسي البنكي.- 
اضطلاع مجلس الإدارة بدور أساسي في تحدید أهداف الإدارة المصرفیة الرشیدة داخل البنك - 

والاشراف على حسن تنفیذها.
احترام معاییر المساءلة والمحاسبة على مستوى مختلف المستویات الوظیفیة.- 
وعمل مفوضي المراقبة حرصا على تجانس الرؤیة وتكامل التنسیق التام بین دوائر التدقیق الداخلي - 

الأداء.
لتزام جمیع وإ ارة والإدارة التنفیذیةتنمیة الموارد البشریة، فضلا عن الدعم الكامل من قبل مجلس الإد- 

العاملین في البنك به.
توفیر سیولة قویة وعازلة في مواجهة آثار المخاطر إذا وقعت.- 
أفضل مع تبني مزید من الشفافیة والإفصاح.تحقیق انضباط السوق بشكل - 
قیام إدارة المخاطر قویة ومستقلة مع أحكام الرقابة علیها.- 

)52، 2014- 2013(عیسى أحمد عیسى المقابلة، هذا بالإضافة إلى إلى العناصر التالیة: 

قیاس معیار للبنك كمدخلات عند أخذ في عین الإعتبار تقییم الخطر الذي تقوم به الأنظمة الداخلیة - 
كفایة رأس المال.

بقیاس مخاطر الائتمان ومخاطر التشغیل واختیار الأنسب منها مع -في حدود–السماح للبنوك - 
ظروفها وبنیتها الأساسیة.

من إجمالي الأصول الخطرة (وهو ما %8الحد الأدنى للمعیار والمحدد بـ السماح للبنوك بتجاوز - 
).%10فعله البنك المركزي الأردني حیث حدد الحد الأدنى بـ 

بازل الثانیةالمطلب الثاني: الدعائم الأساسیة لاتفاقیة 

تفاقیة الأولى استجابة للتطورات التي ة هي عبارة عن تطویر نوعي وكمي للإإن اتفاقیة بازل الثانی
م كآخر أجل لتطبیقها وتقوم على عدة 2007المصرفیة أنذاك وقد حددت اللجنة سنة حدثت في البیئة 

دعائم أو ركائز والتي یمكن حصرها في:
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:)Minimun Capital Requirements(لمتطلبات رأس المال أولا: الحد الأدنى 
، حیث 1طبقا بازل تماما عن حسابها 2تختلف طریقة حساب أوزان مخاطر الائتمان طبقا لبازل 

تعتمد على درجة التصنیف الائتماني لكل 2في بازل أن هذه الأخیرة معطاة من طرف اللجنة، بینما 
التعریف السابق مع الإبقاء على )33، 2014(عبد السلام محمد خمیس، محمد عبد الوهاب العزاوي، حدى، أصل على 

افة رأس المال لمواجهة مخاطر التشغیل.لنسبة رأس المال، مع إض%8لرأس المال والحد الأدنى 
بالنسبة إلى تقییم مخاطر الإقراض فإن هناك خیاران، الأول المدخل المعیاري والآخر المدخل أما 

المتقدم.
:(Standardized Approach)لمخاطر الائتمان المدخل المعیاري - 1

للتصنیفات التي تضعها یعتمد أساسا على إعطاء أوزان للمخاطر طبقاإن المدخل المعیاري 
ي في متعاملة مع البنك، وهنا یظهر دور البنك المركز الوكالات التصنیف الائتماني العالمیة للأطراف 

تصنیف العملاء وبالتالي درجة أوزان ها كجهات یمكن على أساسها تحدید اعتماد هذه المؤسسات وإقرار 
الذيوالجدول التالي یبین أوزان المخاطر والتصنیف الخارجي)113، 2009-2008خضراوي نعیمة،(،المخاطرة

نسبة كفایة رأس المال.یتم اعتباره عند احتساب 
رة حسب وكالات التصنیف الائتماني: أوزان المخاط03-02الجدول رقم: 

ةـــــــــالشریح
AAA

to AA¯
تصنیف ممتاز

A+ to
A¯

تصنیف جید

BBB to
BBB¯

تصنیف حسن

BB+ to
B¯

تصنیف متوسط

أقل من
B¯

تصنیف سیئ

الغیر 
مصنف

2050100150100صفردیون حكومیة
البنوك 

2050100100150100(خیار أول)

البنوك 
20508010015050(خیار ثاني)

الشریحة
AAA

to AA¯
A to
A¯

BBB+
to BB¯

أقل من
BB¯

-
الغیر 
مصنف

2050100100150100الشركات
---5050- عقارات (السكن)
---100100- عقارات (تجاریة)

.273، ص2012الأردن، –، عمان رة للنشر والتوزیعإدارة المخاطر، دار المسیشقیري نوري موسى آخرون:المصدر:
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وهو الأسلوب الذي یقوم البنك وفقه بتقدیر مخاطره إلا أن أسلوب التقییم الداخلي الأساسي:- 2
السلطات الرقابیة هي التي تحدد أوزان المخاطر.

وهو الأسلوب الذي یعود قرار تقدیر المخاطر فیه للبنك وحده بناءا أسلوب التقییم الداخلي المتقدم:- 3
على قاعدة بیانات كبیرة وباستخدام برامج متطورة.

كل من أسلوب التقییم الداخلي الأساسي والمتقدم تحت طائلة أسلوب التصنیف الداخلي یدخل 
(شقیري نوري موسى  وهي: للمخاطر والتي لها تأثیر على أوزان المخاطر یتكون من أربعة مكوناتوالذي 

2012 ،274(

Prohality of defaultاحتمالیة تخلف العمیل عن السداد - 
LOSS given defaultتخلف العمیل عن السدادالخسائر المحتملة في ظل - 
Exposure at defaultحجم الدیون عند التخلف عن السداد- 
Waturity of transactionموعد استحقاق العملیة - 

.X8%حیث : متطلبات رأس المال = الموجودات المرجحة بالمخاطر 

.وزن المخاطرXالموجودات المرجحة بالمخاطر = الأصل 

(شقیري فیما یخص مخاطر التشغیل: فهناك ثلاثة بدائل لمنهجیات قیاس هذه المخاطر وهي: أما 

)277، 2012نوري موسى وآخرون، 

أن تحتفظ برأسمال لمواجهة مخاطر التشغیل بما یساوي متوسط نسبة على البنوك المؤشر الأساسي:. 1
حقق فیها البنك ربح.ثابتة تسمى ألفا من إجمالي دخل البنك لآخر ثلات سنوات 

تترك للبنوك حریة احتساب متطلبات رأس المال وفق برامج احصائیة توافق منهج القیاس المتقدم:. 2
علیها السلطات الرقابیة.

یتم احتساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغیلیة وذلك بتصنیف وحدات العمل المنهج المعیاري:. 3
حسب الخدمات المصرفیة المقدمة.

أما بالنسبة للمخاطر السوقیة فقد أبقت علیها اللجنة كما جاءت في تعدیلات بازل الأولى أو بازل 
(میساء محي الدین التالیة:المخاطر السوقیة لتغطیة المخاطر أن یغطي رأس المال الموجههیجب بعد التعدیل

)47، 2007،كلاب
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Internal Rate Riskمخاطر تقلبات أسعار العائد - 

Foreign Exchange Rate Riskمخاطر تقلبات أسعار الصرف- 

Equityوالأسهم Commoditesمخاطر تقلبات أسعار عقود السلع - 

)611-610، 2011(صلاح حسن، ها وهما: وذلك بالاعتماد على أسلوبین لقیاس

على عمیللنسبة لكلویعتمد على تقریر مخاطر السوق في محفظة المتاجرة باالأسلوب النمطي:-1
حدى.

مكن والذي ت(VAR)ویعتمد هذا الأسلوب على القیمة المعرضة للخطر سلوب النماذج الداخلیة:أ-2
لیة التقریر عنها للإدارة العلیا. ویمكن أن توفره قیاس مخاطر السوق بكفاءة ویسهل عمدارة البنك من إ

.%99البنوك بنفسها عن طریق شراء برامج خاصة به، مع استخدام درجة ثقة
ها نسبة الملاءة في بازل الثانیة: أصناف المخاطر التي تعالج03- 02الشكل رقم: 

المدخل المعیاري

أسلوب التقییم الداخلي المتقدم

أسلوب التقییم الداخلي الأساسي
من إعداد الطالبة.المصدر:

، 2005-2004مبارك، (أحلام موسىولقد حددت نسبة كفایة رأس المال وفق اتفاقیة بازل الثانیة كما یلي: 

79(

المخاطر التشغیلیةمخاطر السوقمخاطر الائتمان

الأسلوب النمطي

أسلوب النماذج الداخلیة

المؤشر الأساسي

منهج القیاس المتقدم

المنهج المعیاري
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لا تغییر

:visory review process)(Superثانیا: الرقابة الاحترازیة 

ضمان أن البنوك لدیها رؤوس الرقابیة هوحترازیة أو المراجعة المعلن من الرقابة الاإن الهدف 
أموال كافیة لمواجهة جمیع المخاطر من جهة وتشجیع البنوك على تطویر واستخدام تقنیات أفضل لإدارة 

المخاطر من جهة أخرى، وقد وضعت اللجنة أربعة مبادئ أساسیة لفعالیة المراجعة الرقابیة. 

المخاطر وكفایة رأس المال لمواجهة المخاطر.ستراتیجیات لتقییم إستخدام إیجب على البنوك)1
یجب على السلطات الاشرافیة مراجعة وتقییم رأس المال الداخلي للبنك مع تقییم كفایة الانظمة )2

والاستراتیجیات.
السماح للبنوك بتوقیع نسبة أكبر من الحد الأدنى لرأس المال التنظیمي.)3
منح انخفاض نسبة كفایة رأس المال عن الحد لینبغي تدخل السلطات الرقابیة في مرحلة مبكرة )4

.تهسریعة لیتم الحفاظ علیه أو استعادات علاجیة ویجب وضع اجراءالأدنى 
إن الإطار الجدید لاتفاقیة بازل یشدد على أهمیة أن تكون إدارة البنك تعمل على تطویر عملیة - 

بما یتماشى مع مخاطر البنك التقییم الداخلیة لكفایة رأس المال وتضع أهداف لحجم رأس المال 
والبیئة الرقابیة له.

)13، 2006(ابراهیم الكراسنة، وتتمثل أهم ملامح هذا النظام في:

)3+ ش2+ ش1رأس المال (الشریحة 
%8≥معدل كفایة رأس المال =                                                                 

المخاطر التشغیلیة   + مخاطر السوقمخاطر الائتمان + )(بازل بعد التعدیل
Ratio macDonough6,6%0,4%1%

جدیدلا تغییرجذريتغییرلا تغییر
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إلمام كل من مجلس الإدارة والإدارة العلیا بالبنك بدرجة المخاطر.-1
تقییم متین لكفایة رأس المال.-2
تقییم شامل للمخاطر.-3
مراجعة لأنظمة الرقابة الداخلیة.-4
بها البنك احتیاجاته من رأس المال إن مسؤولیة السلطات الرقابیة تتمثل في تقییم الكیفیة التي یقیم - 

وتدخل السلطات الرقابیة مقارنة مع المخاطر، وبالتالي فإن الرقابة الداخلیة ستكون خاضعة للرقابة 
كما أن تنفیذ مثل هذه المقترحات یتطلب في معظم الأحیان الحوار ما بین حیثما یكون ذلك مناسبا. 

في البنوك المركزیة.الجهات الرقابیة والبنوك مما یتطلب تدریب كوادر الرقابة 
وبشأن هذه الركیزة فإن لجنة بازل أكدت على أن إشراف البنوك لیس مجرد معدلات كمیة بسیطة لكنه - 

ة حول كفاءة أداء البنوك وقوتها، ورقابتها وسلامة استراتیجیات عملها نوعیأیضا القیام بتقدیرات 
لرجال البنوك نى لرأس المال قد یعطي عدل مقرر رسمیا للحد الأدفوجود موعوائدها المحتملة،

مما یزید من ضرورة الرقابة الاشرافیة من طرف والأسواق والمنظمون شعورا مصطنعا بالأمان. 
)9، 2011دیسمبر 13-12یا قاسمي، حمزة فیلالي، (آسالسلطات الرقابیة. 

:(Market dixipline)ثالثا: إنضباط السوق 

باط السوق من أهم متطلبات بازل، الغرض منها هو تكملة الدعامتین الأولى والثانیة. یعتبر إنض
المال.فهي تسمح للمشاركین في السوق بالحصول على المعلومات الخاصة بدرجة كفایة رأس 

)29-28، 2007(سرین سمیح أبو رحمة، نصت الدعامة الثالثة على سبعة اعتبارات عامة هي: 

یجب على الجهات الرقابیة أن تجبر البنوك على الإفصاح عن متطلبات الإفصاح:: عتبار الأولالإ-1
المعاییر التي تطبقها عند المال،بالإضافة إلىالمعاییر التي تطبقها لاستخدام أسالیب تقدیر رأس 

استخدام أداة أو أسلوب في معالجة المخاطر.
من الضروري إخطار السوق بمستوى الانكشاف الذي یتعرض له مبادئ إرشادیة:الإعتبار الثاني:-2

البنك، وكذلك توفیر معلومات متناسقة ومفهومة عن أوضاع البنوك لسهولة المقارنة.
من البنوك على الجهة الإشرافیة أن تطلب افصاح مناسب:تحقیق مستوىالإعتبار الثالث:-3

الإفصاح من خلال تقاریر دوریة، ویمكن أن تسمح بنشر بعض أو كل هذه التقاریر.
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لا یجب أن یكون هناك تعارض ما بین الإفصاح التفاعل مع الإفصاح المحاسبي:الإعتبار الرابع:-4
ة الدولیة.في بازل الثانیة وما تتطلبه المعاییر المحاسبی

(إما على موقع البنك الرسمي أو ابلاغ الجهة الرقابیة).مكان نشر البیانات یجب أن یكون موّحد 
تقع مسؤولیة صحة البیانات المنشورة عن الدعامة الثالثة بصفة عامة على إدارة البنك.

قها عند تحقفصاح عن البیانات المفصح تقع على البنك مسؤولیة الإالمادیة:: الإعتبار الخامس-5
فعلیا.

مع وجود یانات المفصح عنها مرتین في السنةیجب نشر البدوریة الإفصاح:الإعتبار السادس:-6
بعض الاسثناءات، وفي جمیع الأحوال لابد من نشر البیانات المؤثرة بأقصى سرعة.

الفكریة إن حمایة حقوق الملكیة بیانات حقوق الملكیة والبیانات السریة:الإعتبار السابع:- 7
والمعلومات عن العملاء أمر مطلوب بوجه عام، لكن البیانات التي تهم  العامة مطلوبة أیضا بما لا 

یهدد مبدأ الإفصاح تحت الدعامة الثالثة.

ویمكن إیجاز أهم المقترحات الجدیدة التي اعتمدتها اللجنة في هذا الخصوص كما یلي: 

نظام مناسب یضمن كفایة رأس المال لتقییم من خلال وضعة والخارجیة وادور الرقابة الداخلیتعظیم - 
داخلیا مع توفیر الاحتیاطات المستقبلیة في ضوء حجم المخاطر وخطة العمل.

.%150إلى %100إمكانیة رفع أوزان المخاطرة للقروض المنخفضة الجودة من - 
إذا تم تجنب تلك ضرورة تدعیم رؤوس أموال البنوك في حالة تقدیمها القروض المساندة إلا - 

المخاطر بتنقلها إلى خارج عملیات البنك.
إمكانیة تخفیض اوزان المخاطرة المتعلقة بالقرض طبقا لما یتمتع به من ضمانات وكفالات.- 

ح أبو رحمة(سرین سمیالمطلوب الإفصاح عنها:من أهم العناصرالعناصر المطلوب الإفصاح عنها:

2007،28(

 الأولى والشریحة الثانیة من رأس المال ودرجة كفایة رأس المال ككل لمعرفة مدى مكونات الشریحة
إلتزام البنوك باتفاق بازل.

ستثمارات طویلة الأجلالمخاطر الائتمانیة ومخاطر الا.
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.مناهج تجنب المخاطر الائتمانیة ومخاطر السوق
.مخاطر التشغیل ومخاطر سعر الفائدة

الدعائم التي حددتها إتفاقیة بازل الثانیة والعلاقة فیما بینها.ویوضح الشكل التالي مجموعة

حددتها اتفاقیة بازل الثانیة: مجموعة الضوابط (الدعائم) التي 04- 02الشكل رقم: 

دراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري، مذكرة مقدمة –الشاملة زقریر: تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفةعادل : المصدر
.19، ص2009-2008،الجزائرلنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

معاییر تقییم داخلیة

انضباط السوقمعیار كفایة رأس المال

الإفصاح خارجیةمعاییر تقییم 
والشفافیة

توافر 
المعلومات



الحوكمة المصرفية من خلال معايير لجنة بازلالفصل الثاني:                                             

79

عائم الأساسیة للاتفاقیة الثانیة: اتفاقیات لجنة بازل والد05- 02الشكل رقم: 

من إعداد الطالبة بتصرف بالإعتماد على: المصدر:

بازل الأولى

1986مشروع: 

1988حیز التنفیذ: 

مخاطر الائتمان

بازل بعد التعدیل

1993مشروع: 

1995حیز التنفیذ: 

مخاطر الائتمان

+

مخاطر السوق

بازل الثانیة

1999مشروع: 

2003حیز التنفیذ: بدایة 

مخاطر الائتمان   
(منهجیات جدیدة)        

                            +
مخاطر السوق            

(لم تتغیر) 

    +

مخاطر التشغیل     
(جدیدة)           

المجالات التي تتطلب مجهودا كبیرا من

)2البنوك لتطبیق بازل (

معدل كفایة 
رأس المال 

)8%(

الرقابة 
الإحترازیة

انضباط 
السوق
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حالة واقع البنوك التجاریة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه دراسة –: إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل حیاة نجار-
.111، ص2014،الجزائرفي العلوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

بازل الثانیةالمطلب الثالث: تقییم اتفاقیة

وأدى إلى تحسین من المزایا إن تطبیق اتفاقیة بازل الثانیة من طرف البنوك عاد علیها بالعدید 
م الأمر الذي أدى إلى 2008الأزمة العالمیة سنة ثكمي في عملها. إلا أن هذا لم یمنع من حدو نوعي و 

تفطن الجهات الرقابیة إلى بعض النقاط التي یجب إعادة النظر فیها.

أولا: ایجابیات تطبیق اتفاقیة بازل الثانیة: 

بها الاتفاقیة بعد جهود كبیرة من طرف البنوك ترتب على تطبیق الدعائم الأساسیة التي جاءت 
)15، 2006(ابراهیم الكراسنة، فوائد عدیدة نذكر منها:

توافق أفضل بین رأس المال التنظیمي وحجم المخاطر لدى البنك.- 
إدارة أفضل لرأس المال الداخلي.- 
اعتراف أكبر بالضمان كأسلوب للتقلیل من المخاطر.- 
لمحفظة القروض التي تتضمن أفضل العملاء وتتصف بالتنویع.تخفیض متطلبات رأس المال - 

)35، 2002(ماجدة أحمد شلبي، بالإضافة إلى: 

لبعضها البعض حیث أن المراجعة الرقابیة وانضباط السوق یعملان الدعائم الثلاثة تعمل مكملة - 
كمكمل إضافي لمتطلبات رأس المال.

التطور والبنوك مقترحات بازل الثانیة ملائمة للتطبیق على جمیع البنوك باختلاف مستویاتها من - 
المحلیة والدولیة.

التأكید على استمرار مراجعة الإجراءات الرقابیة على كفایة رأس المال باعتبار أنها هي الضمانة - 
الضروریة للاستقرار المصرفي.

بتحسین إدارة الأصول والخصوم وكسب ثقة وك إلى الإهتمام نظام الإفصاح والشفافیة یدفع البن- 
العملاء.

)7، 2013رحال ، فاطمةمفتاح ،صالح (ویضاف إلى ذلك: 

بعض الأدوات المستحدثة للتقلیل منها.توسیع قاعدة المخاطر والأخذ في الحسبان - 
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ما بین الدول واقتصارها فقط على المخاطر التي تحملها.إلغاء كل تمییز - 
إمكانیة الإستفادة من تخفیض رأس المال للبنوك التي تتطلب طرق التقییم الداخلي.- 

:ثانیا: سلبیات تطبیق اتفاقیة بازل الثانیة

)630، 2011( صلاح حسن،من الانتقادات الموجهة لاتفاقیة بازل الثانیة ما یلي:

المودعین لمزید المخاطر.إنها تقلل من الضمانات التي تلتزم بها البنوك وتعرض أموال - 

لا تتوفر عدالة للبنوك الصغیرة التي لیست لها نظم متطورة لحساب المخاطر بسبب التكلفة العالیة - 
لوضع وإدارة هذه النظم.

طویلة ومعقدة وصعبة التطبیق.طرقأنها تتضمن- 

ختلف النظم المحاسبیة صعوبة إجراء مقارنة بین المعاییر التي تتبعها البنوك في دول مختلفة حیث ت- 
والرقابیة.

)32، 2007( سیرین سمیح أبو رحمة، بالإضافة إلى النقاط السلبیة التالیة:

اضطرار البنوك إلى الاندماج فیما بینها.- 

ل فرص الحصول على الائتمان.ائتماني منخفض مما یؤدي إلى تضاءالحصول على تصنیف - 

إلى فرض قوانین محلیة خاصة مما یؤدي إلى تقلیص أما بالنسبة للسلطات الرقابیة فستضطر 
المساواة في البیئة التنظیمیة التي تسعى بازل الثانیة إلى تحقیقها.

)38، 2002( ماجدة احمد شبلي، یضاف إلى ذلك:

الاعتماد على تصنیف وكالات التصنیف الائتماني قد یكون غیر دقیق خاصة بالنسبة للائتمان - 
الخاص.الممنوح للقطاع 

الحاجة إلى المزید من الحوافز لدفع البنوك إلى تبني نظم وإجراءات داخلیة أكثر تقدما لتقییم المخاطر.- 

ارتفاع التكلفة المترتبة على زیادة رأس المال یؤدي إلى أضعاف الموقف التنافسي للبنوك في مواجهة - 
ع لنفس القواعد والمعاییر.  خضتي تقدم الخدمات المصرفیة ولا تالمؤسسات المالیة الأخرى ال
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وبعد التعرف على كل من اتفاقیة بازل الأولى والثانیة یمكن حصر أهم الفروقات والاختلافات 
بینهما فیمایلي:

02- 04: الإختلافات بین بازل الأولى وبازل الثانیة جدول رقم:

ازل الثانیةـــــــــة بـــــــــاتفاقی الأولىازلــــــــة بــــــــاتفاقی
اتساع نطاق استراتیجیات مواجهة المخاطر لتشمل -

مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغیل.

تنوع أسالیب قیاس مخاطر الائتمان ووضع عدة -
مداخل وأسالیب لذلك.

الأخذ في عین الاعتبار خطر الدولة وازالة كل -
التحیزات في التصنیف.

الظروف المحلیة التي تعمل الأخذ بعین الاعتبار -
بها البنوك المحلیة.

جعل المعیار أكثر مرونة والسماح للبنوك المركزیة -
بتجاوز الحد الأدنى لرأس المال المحدد.

الاعتماد على الرقابة الكمیة والنوعیة لكفایة رأس -
المال من خلال تدعیم الرقابة الإشرافیة.

ل والمخاطر التي الاهتمام بالعلاقة بین رأس الما-
تواجه البنوك.

الاهتمام وحث البنوك على الإفصاح والشفافیة -
كدعامة ثالثة في الاتفاقیة.   

الاهتمام بالمخاطر الائتمانیة وإهمال الأنواع الأخرى -
من المخاطر.

الاعتماد على الأوزان التي وضعتها اللجنة في قیاس -
مخاطر الائتمان(مدخل وحید).

السیاسیة للدول وعدم الأخذ بعین النظرة-
الاعتبار لخطر الدولة.

معاملة موحدة لجمیع البنوك باختلاف بیئتها -
ومستویاتها.

النمطیة والصرامة.-
الاعتماد على الرقابة الكمیة لكفایة رأس المال.-

علاقة دینامیكیة بین رأس المال والمخاطر التي -
تواجه البنوك.

الاهتمام بالإفصاح والشفافیة كأحد أهم العناصر في -
تحقیق التوظیف الأمثل للفرص الاستثماریة. 

من إعداد الطالبة.المصدر:
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الثالث: اتفاقیة بازل الثالثة وعلاقة معاییر لجنة بازل بالحوكمة المبحث
المصرفیة

اتفق محافظوا البنوك المركزیة ومسؤولي السلطات ،2008على ضوء الأزمة المالیة سنة 
الرقابیة على اتخاذ اجراءات تحول دون تكرارها، وذلك بإصدار إتفاقیة بازل الثالثة التي تعد بمثابة الدعامة 

البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من راس المال كاحتیاطي مطالبةالأساسیة في عملیة الإصلاح المصرفي، و 
.تها خاصة بالنسبة للدول النامیةیمكنها من مواجهة أي من المخاوف بشأن صعوبة تطبیقها ومتطلبا

المطلب الأول: مضمون إتفاقیة بازل الثالثة، مراحل تنفیذها وتأثیراتها
حل تطبیقها على البنوك وتأثیرها علیها:فة إلى مراالمحاور الرئیسیة للاتفاقیة بالإضایتضمن 

أولا: مضمون إتفاقیة بازل الثالثة:

صدرت اتفاقیة بازل عقب اجتماع محافظي البنوك المركزیة والمسؤولین المالیین الممثلین 
ویات الدولیة في مدینة بازل جنة في بنك التسللجنة بازل بعد توسیعها، وذلك في مقر الل27للأعضاء 

ولكنه تم تأجیلها كحد أقصى 2013نهایة تطبیقهاوكان من المقرر 2010سبتمبر12السویسریة في 
)06/02/201618:50تحمیل بتاریخ: htinl163-09-2010/agamypress-blogspot.com:(.2018لسنة 

مرونة س المال والسیولة بهدف تعزیزل الثالث إصلاحات لتعزیز قواعد رأویعرض اتفاق باز 
القطاع المصرفي وتحسین الشفافیة والادارة باعتبار أن النظام القوي والمرن هو الاساس للتنمیة 

basel committee on banking supervision)،2،2010(الاقتصادیة.

ساسیة تتمثل في:وم الاتفاقیة الثالثة على دعائم أعلى غرار إتفاقیة بازل الاولى والثانیة تق

إن أهم المستجدات التي جاءت بها لجنة بازل في هذا الصدد مایلي:س المال:المتطلبات الدنیا لرأ-1
)116-2014،115نجار، حیاة(

وذلك لتحسین قدرة البنوك على امتصاص الخسائر ولهذا تم ادخال رفع كمیة الأموال الخاصة:-أ
یتكون من:صبح یرات جوهریة على تعریف ومكونات رأس المال فقد أتغی
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ضافیة ه الشریحة الاولى الإمع الرفع التدریجي لما تمثل2نفس المكونات في بازل الشریحة الأولى:* 
أما ماتمثله الشریحة الأولى 2015مع بدایة سنة %4,5حالیا إلى حدود %2من قیمة المخاطر من 

سنة %1إلى 2012سنة %2صول المرجحة بأوزان المخاطرة فسوف تنتقل من ضافیة من قیمة الأالإ
لتبقى عند هذا المستوى، كما تم حذف بعض العناصر كشهرة المحل 2014سنة %1،5ثم 2013

.2018سنة %100لتصل إلى 2014سنة %20حیث راعت مبدأ التدرج والاقتطاعات حیث تبدأ من 

المستعملة لجلب ، بالاضافة إلى مختلف الادوات2تضم نفس المكونات في بازل الشریحة الثانیة:*
ما تمثله هذه الشریحة من قیمة أما 3الدیون ورأس المال المستوفاة للشروط المنصوص علیها في بازل 

ابتداءا من سنة %2صول المرجحة بأوزان المخاطرة فسوف تنخفض بشكل تدریجي حتى تستقر عند الأ
2015.

كما قامت بإلغاء الشریحة الثالثة لرأس المال.

وذلك من خلال مایلي:تدعیم الصلاحیة المالیة للبنوك:- ب

* زیادة قدرة البنوك على امتصاص الصدمات عند التعسر وذلك باصدار أدوات مالیة بغرض تدعیم 
الشریحة الأولى والثانیة.

من %2,5نسبته عند تحقیق أرباح یقتطع البنك منها ماس المال:تكوین البنوك لهامش حمایة لرأ*
سنة %4,5ویتم رفع النسبة حتى 2016صول المرجحة بأوزان المخاطرة ویبدأ هذا الإقتطاع سنة الأ

عبد السلام محمد(.س المالأمن إجمالي متطلبات ر %7وعندها تصبح الاموال الخاصة تشكل نسبة 2019

)170، 2014، خمیس، محمد عبد الوهاب العزاوي

حیث فرضت تكوین مخصص لمواجهة مخاطر البیئة : * تكوین هامش حمایة من التقلبات الدوریة
وتركت الحریة لسلطات الرقابیة في تحدید النسبة التي تتناسب مع البیئة %2,5و0الكلیة تقدر مابین

الخارجیة للبنك.

طار الداخلي أو لقد تم إدخال مؤشر معدل الرافعة المالیة كمقیاس داعم للاالتحكم في الرفع المالي:- 2
یاس المخاطر حیث أنه یساعد على تكوین عملیة البناء للملاءة الزائدة في نظام البنوك حددت لأسالیب ق
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مرة رأس 33لا یتجاوز )المیزانیة وخارج المیزانیة(أي أن إجمالي التعرض1من الفئة %3هذه النسبة بـ 
)106، 2013-2012ذهبي ، ریمة (وتم تقسیم الفترة الانتقالیة إلى مرحلتین:1المال من الفئة

م.2011جانفي 1والتي بدأت فعلا من مرحلة الرقابة:*

تم نشر هذه النسبة على م حیث 2017جانفي 1إلى غایة م2013جانفي1منمرحلة التقییم:*
م.2018جانفي1م وإدماجها ضمن الدعامة الأولى بتاریخ 2015مستوى البنوك في 

ي النظام المصرفي وهي نسبة لوضع حد أقصى لتزاید نسبة الدیون فوتهدف نسبة الرقابة المالیة 
ستكمل متطلبات راس المال على اساس تكما أن المخاطر التي لا تستند إلى نسبة الرفع المالي بسیطة

المخاطر وهي تقدم ضمانات إضافیة في وجه نماذج المخاطر وتعمل كمعیار إضافي موثوق لمتطلبات 
)113، 2014-2013،عبان فرجش(.المخاطر الأساسیة

ك وهو ناجم عن من أكبر المخاطر التي تواجه البنخطر السیولة یعتبرأفضل لخطر السیولة:تسییر- 3
لخصوم، من أجل ذلك فقد أقرت إتفاقیة بازل الثالثة نسبتین لتغطیة دورها كمحول للآجال بین الأصول وا

)21، 2011محمد بن بوزیان وآخرون، (. هذا الخطر

ة الأصول ذات السیولة ف بنسبة تغطیة السیولة، وتحسب بنسبوتعر نسبة السیولة للمدى القصیر:-أ
یوما من التدفقات النقدیة لدیه، وذلك لمواجهة احتیاجاته من 30المرتفعة التي یحتفظ بها البنك إلى حجم 

السیولة ذاتیا وتحسب كما یلي:

الأصول السائلة عالیة الجودة
%100≥نسبة السیولة القصیرة الأجل =                                                        

یوم30صافي التدفقات النقدیة المتوقعة خلال 
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والهدف منها توفیر موارد مالیة مستقرة للبنك والطویلة الأجل، كما للمدى الطویل:نسبة السیولة - ب
ة ووقت وجهد أقل ل البنك من مصادر ذات تكلفة منخفضتهتم بتحدید الهیكل التمویلي الأمثل لتموی

وتحسب هذه النسبة كما یلي:

النقدیات وسندات الحكومة%5إلى %0- :)الطالبة للتمویل(صول الممولة الأترجیح.
: القروض الرهنیة والقروض الموجهة للأفراد.%85إلى 65%-
لأصول الأخرى.ا100%-
107، 2013-2012ذهبي ،ریمة (:التمویل حسب خاصیة الاستقرارترجیح مصادر(

من أجل الودائع.%90إلى 80%-
.1من أجل الفئة100%-
من أجل الاقتراض غیر المضمون.50%-
2008من الدروس الأساسیة التي تم استخلاصها من الازمة العالمیةتعزیز تغطیة المخاطر:- 4

ضرورة تعزیز وزیادة تغطیة المخاطر بالاموال الخاصة من خلال توسیع النظرة إلى المخاطر والأخذ بعین 
-2012أحمد قارون (الإعتبار الإلتزامات داخل المیزانیة وخارجها بالإضافة إلى العملیات المتعلقة بالمشتقات.

عن عملیات التوریق ویمكن تقلیص أثر التقلبات الدوریة على طرق خاصة المخاطر الناجمة)38، 2013
عن ارتباط المؤسسات المالیة بالأخذ بعین الاعتبار الخطر الناجمVARقیاس القدیمة المعرضة للخطر 

)108، 2013-2012هبي ذریمة (وتحفیز إستعامل غرف المقاصة من أجل المعاملات في المشتقات المالیة.

:)التحول إلى النظام الجدید(ثانیا: مراحل تنفیذ إتفاقیة بازل الثالثة
حتى تستطیع البنوك مواكبة هذه الاتفاقیة وما تتطلبه من تطور في الأنظمة والإدارة على 

عبر طرح أسهم جدیدة للاكتتاب العام، أو ایجاد مصادر (مستوى البنك علیها إما برفع رؤوس أموالها 
مددتوقت، لذى فقد، أو التقلیل من حجم قروضها وفي الحالتین فإن الأمر یحتاج لبعض ال)للتمویل

م كفرصة لتطبیق القواعد الجدیدة على أن یبدأ التطبیق التدریجي مع 2019إلى غایة لجنة بازل المدة

مبلغ التمویل المسقر الموجود
%100≥نسبة السیولة الطویلة الأجل =                                                        

مبلغ التمویل المراد تحصیله (المحتاج)
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م یجب على البنوك أن تكون قد رفعت أموالها الاحتیاطیة إلى 2015م وبحلول سنة 2013بدایة سنة
كما أن بعض )(count-cyclicalم وهو مایعرف باسم 2019بحلول %2،5ثم ترفعها بنسبة 4,5%
لیصل الإجمالي %2,5ضافیة من الحمایة بمعدل مارست ضغوطا من أجل إقرار نسبة إالدول
ویمثل )114، 2014-2013شعبان فرج،(.تركت هذا الاجراء للدول فردیاغیر أن لجنة بازل قد %9,5إلى

.م2019م إلى 2011الجدول التالي مراحل تطبیق اتفاقیة بازل الثالثة من 
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3: مراحل تنفیذ اتفاقیة بازل 50- 02:جدول رقم

201120122013201420152016201720182019
%4,5%4,5%4,5%4,5%4,5%4%13,5ضمن الشریحة ةة الدنیا للاسهم العادیالنسب

%2,5%1,875%1,25%0,625هامش الحمایة للمحافظة على رأس المال
%100%100%5,75%5,125%4,5%4%3,5)هامش الحمایة+هامش الامان(النسبة الدنیا

%100%100%80%60%40%120مكونات الاسهم العادیة في الشریحة

%6%6%6%6%6%5,5%13,5في الشریحةالنسبة الدنیا

%8%8%8%8%8%8%8نسبة الملاءة

%10,5%9,875%9,25%8,625%8%8%8نسبة الملاءة+هامش الحمایة للمحافظة على راس المال

1ادوات لم تعد مؤهلة في الشریحة
2013سنوت ابتداء من سنة 10إقتطاعات تدریجیة على مدى 

نسبة دنیانسبة السیولة على المدى القصیر

نسبة دنیانسبة السیولة على المدى الطویل

2011.p16.24 october-world bank ammual conference on islamic bankic and finance 23-bdullah harron basel 3 impct on lhe IIFS and lhe role of lhe IFSB AAOIFEA:Source
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م یكون:2019یظهر من الجدول أعلاه أنه في نهایة سنة 
.2بالنسبة لبازل )%8(نسبة كفایة راس المال لم تتغیر - 
%6إلى%4الأولى من ویرفع الحد الأدنى للشریحة٪4,5یرفع الحد الادنى من الاسهم العادیة إلى - 
.%2,5المال قدرهاضافة هامش لحمایة راس- 
.%10,5نسبة الملاءة و الهامش للمحفاظة على رأس المال - 
تحقیق نسب دنیا لكل من السیولة على المدى القصیر و الطویل.- 

:بازل الثالثة على النظام المصرفيثالثا: تأثیر إتفاقیة 

القطاع المصرفي تعتبر معاییر إتفاقیة بازل الثالثة درسا مستفادا من الأزمة العالمیة لتحصین 
العالمي من الاختلالات والأزمات المالیة، ویمكن أن نلخص أهم تأثیرات هذه الإتفاقیة في النقاط التالیة :

إعادة هیكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل في البنوك لتعظیم إستخدام الأموال.- 

السائلة جنبا إلى جنب مع س المال والإحتیاطاتاإنخفاض خطر حدوث أزمات مصرفیة نتیجة تعزیز ر - 
التركیز على تعزیز معاییر إدارة المخاطر.

فرض ضغوطات على المؤسسات الضعیفة والصغیرة حیث تجد البنوك الضعیفة نفسها أمام تحدي - 
)15، 2013، رحال، فاطمة مفتاحصالح(س مالها. اكبیر لرفع ر 

رباحها، مع انخفاض العائد على أإنخفاض إقبال المستثمرین على الأسهم المصرفیة نظرا لانخفاض - 
)115، 2014-2013(شعبان فرج، حقوق المساهمین. 

على الموقع (یل المشاریع التنمویة.و حدوث نوع من التشدد الإئتماني وعدم قدرة المصارف على تم- 
www.abiadh.com/610297 06/02/2016یخ تحمیل بتار(

الالتزام بالرافعة المالیة المفروضة سیؤدي إلى تراجع نسبة الإقتراض، مما یؤثر سلبیا على ربحیتها - 
ویحرم النشاط الإقتصادي من التمویل.

الحد من تعاملات البنوك فیما بینها للتقلیل من إنتقال الأزمات، كما یتراجع تعاملها بالمشتقات في - 
المنظمة وغیر المنظمة، وعملیات التوریق وإعادة التوریق وذلك للقیود التي فرضت على الأسواق المالیة 

)122، 2014(حیاة نجار، نشاطها في هذه المجالات.

لك فإن عامل مواجهة المنافسة المصرفیة الدولیة أصبح یمثل أكبر تحدي البنوك ذبالإضافة إلى 
اءها وفقا للمقاییس دالمتقدمة مما یفرض علیها تحسین أفي الدول النامیة والتي لها فروع في الدول 
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(أحلام س مالها للتمكن من ممارسة النشاط المصرفي على الصعید الدولي.الموضوعة ورفع معدل كفایة رأ
)106، 2008موسى مبارك، 

كما أضاف معیار رأس المال الجدید مهمة إضافیة على عاتق السلطات الرقابیة فیما یخص المخاطر - 
التشغیلیة التي تتعرض لها البنوك وأصبح من الضروري مراجعة التشریعات والسیاسات والتوجیهات 

الرقابیة بما یكفل الإشراف علیها بفعالیة.

أما س المالأن البنوك بها تعمل لزیادة سقف رأإن تمدید موعد تنفیذ الإتفاقیة یفید الدول المتقدمة حیث - 
ة فمازالت تتعثر للخروج من آثار الازمة المالیة العالمیة.البنوك في الاقتصادیات الناشئ

http://ar.financial.com/1/post/2011/02/310.htenl) 18:31على الساعة 07/02/2016تحمیل بتاریخ(

لاسلامیة أیضا ویمكن یترتب علیه آثارا على البنوك اأما تأثیر الإتفاقیة الثالثة للجنة بازل قد 
2011( مصطفى كمال السید طایل، سلامي فیما یلي :التأثیرات على العمل المصرفي الإهذهجمال مختلفإ

382(

ظم هذه البنوك في الدول إرتفاع تكلفة الحصول على الموارد المالیة من الاسواق الدولیة نظرا لتواجد مع- 
النامیة.

ات الصغیرة تواجه البنوك الاسلامیة تحد كبیر وهو أن جزءا كبیرا من مواردها یوجه لتمویل المشروع- 
على لجنة بازل إحتساب وزن م یكون إلزامابل لجنة بازل، ومن ثف إئتمانیا من قوالمتوسطة والتي لم تصن

وبالتالي زیادة عبئ رفع رؤوس الأموال.%100مخاطر لهذه المشروعات یعادل 

البنوك الاسلامیة إلى السعي لزیادة درجة سیولة أصولها عن طریق زیادة احتیاطاتها النقدیةتلجأ- 
وتخفیض آجال التمویل والإستثمار، ومن ثم انخفاض عائدات وأرباح تلك الأصول.
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ة المصرفیةبازل وعلاقتها بالحوكمالمطلب الثاني: معاییر لجنة 

لقد نال موضوع الحوكمة بصفة عامة والحوكمة المصرفیة بشأن خاص اهتماما كبیرا من قبل 
لجنة بازل للرقابة المصرفیة كونها أحد المسائل الهامة التي تؤثر في استقرار البنوك ودعم الثقة في النظام 

بأهمیة وكیفیة تطبیق الحوكمة المصرفي، لهذا قامت لجنة بازل بإصدار مجموعة من التوصیات التي تفید
المصرفیة.

:1998أولا: توصیات سنة 

أصدرت لجنة بازل عدة أوراق عمل حول مواضیع محددة من حیث یتم التركیز فیها على أهمیة 
)84، 7حبار ،ععبد الرزاق (الحوكمة المؤسسیة وتشمل هذه الأوراق مایلي: 

).1998مبادئ إدارة المخاطر الائتمانیة (ماي - 
).1998ادئ إدارة مخاطر معدل الفائدة (سبتمبرمب- 
).1998تحسین الشفافیة بالبنك (سبتمبر - 

).1998إطار لنظم الرقابة الداخلیة في المنظمات البنكیة (سبتمبر- 

وقد بینت هذه العناصر أن هذه الاستراتیجیات والأسالیب الفنیة والتي تعتبر أساسیة للحوكمة 
داخل الجهاز المصرفي تتكون من: المؤسسیة السلیمة

الرقابة من خلال مجلس الإدارة أو المجلس الإشرافي.-1
الرقابة من خلال الأشخاص الذین لیس لهم صلة بالعمل الیومي للبنك (المستثمرین الجدد)-2
رقابة مباشرة على مجالات العمل المختلفة.-3
وظائف مستقلة لإدارة المخاطر والمراجعة.-4

)46، 2011-2010مرابط ، هبة (بالإضافة إلى النقاط التالیة: 

) وجود قیم ومبادئ ومعاییر للسلوك الجید ونظام یضمن الالتزام بها.1

) إستراتیجیة جیدة تسمح بقیاس مستوى الأداء العام للمؤسسة ومدى مساهمة الأفراد في تحقیق هذا 2
الأداء.

اتخاذ القرار معتمدا على السلم الوظیفي.) التوزیع الواضح للمسؤولیات وسلطات 3

) وضع طرق وآلیات للتفاعل والتعاون بین كل من مجلس الإدارة والإدارة العلیا والمدققین.4
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) وضع أنظمة صارمة للرقابة الداخلیة بحیث تتضمن هذه الأنظمة وظائف المراجعة الداخلیة والخارجیة 5
وإدارة المخاطر وتكون مستقلة.

رقابة خاصة لتجنب المخاطر في المراكز التي یوجد فیها احتمالات تضارب المصالح لاسیما ) توافر 6
)7، 2007(محمد حسن یوسف، .المسیرین وكبار المساهمین

) الحوافز المالیة وغیرها لتشجیع المدیرین والموظفین على العمل بشكل مناسب.7

)2006،10معراج عبد القادر ، هواري (.رجه) وجود تدفق كافي وملائم للمعلومات داخل البنك، وخا8

:1999توصیات سنة ثانیا:

تحسین الحوكمة المؤسسیة تحت عنوان:"1999قامت لجنة بازل بإصدار نشرة جدیدة سنة 
سبعة مبادئ یضمن تطبیقها سلامة الحوكمة بالبنوك.وقد جاء في هذه النشرة للبنوك"

العمل: بناء أهداف إستراتیجیة ووضع قیم:المبدأ الأول*

حتى یستطیع البنك إدارة نشاطاته یجب أن یكون له أهداف ومعاییر ترشده ومن مهام مجلس 
نوعیة الحوكمة، عدم وجود تضارب للمصالحیزالإدارة التأكد من أن الإدارة العلیا تتبع سیاسات تعز 

.المعاملة المتماثلة لكل الأطراف...

أ الثاني: وضع خطوط واضحة حول المسؤولیة والمساءلة: المبد*

تكون الإدارة العلیا ملزمة بمساءلة هرمیة وعلى مجلس الإدارة القیام بالمسؤولیات التي تقع على 
)102، 2008- 2007بادن ، عبد القادر (.عاتقه

المبدأ الثالث: ضمان كون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلین:*

مجلس الإدارة مؤهلین للقیام بوظائفهم فهذا الأخیر مسؤول عن تعزیز یجب أن یكون أعضاء 
,basel committee on banking supervision)(.الحوكمة بالبنوك 2006, 11

المبدأ الرابع: ضمان إشراف ملائم من طرف الإدارة العلیا:*

وذلك مع احترام حدود المدیرین في قضایا الأعمال الخاصة.

المبدأ الخامس: الاستفادة من العمل الذي یقوم به المراجعون: * 

)2008،37(فكري عبد الغني محمد جوده، ویمكن تحسین كفاءة مجلس الإدارة والإدارة العلیا من خلال: 
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الاعتراف بأهمیة عملیات المراجعة.- 

ضمان استقلالیة المراجع الرئیسي. - 

فعالیة وكفاءة نظم الرقابة الداخلیة.حكم المراجعین الخارجین على مدى - 

المبدأ السادس: ضمان كون أسالیب المكافئآت متشكلة من القیم الأخلاقیة للبنك ومن المحیط *
الرقابي والاستراتیجي له:

على مجلس المدیرین المصادقة على المكافئآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة العلیا والعاملین
)103، 2008-2007بادن ، عبد القادر (اف البنك وثقافته.وأنها تتشكل وفقا لأهد

المبدأ السابع: العمل والسیر بحوكمة الشركات في البنك وفق أسلوب شفاف:*

یمكن للشفافیة أن تقوي الحوكمة عن طریق مبادئ الإفصاح العام والعناصر المفصح عنها 
,basel committee on banking supervision,2006)(.كالهیكل التنظیمي، هیكل الحوافز، هیكل الإدارة العلیا.. 12

:2010وسنة 2006ثالثا: توصیات سنة 

:2006توصیات سنة - 1

أصدرت لجنة بازل نسخة معدلة من توصیاتها تتضمن حوكمة البنوك ولكن هذه المبادئ هي 
في لب ومعززةمن حیث انطلاقة كل مبدأ ولكنها مطورة 1999نفسها مبادئ الحوكمة الصادرة سنة 

ینبغي على مجلس الإدارة والإدارة ": ضافة مبدأ ثامن وهوإمع) 87، 7حبار ، ععبد الرزاق (وجوهر كل مبدأ
وهو متعلق العلیا فهم الهیكل التشغیلي للبنك من خلال مدى الالتزام بالعمل وفق بیئة قانونیة معینة" 

والافلاسات على إعتبار أن الانهیاراتbasel committe on banking supervesio)،17،2006(بالمخاطر التشغیلیة
التي حددت في بعض البنوك كانت ناتجة عن سوء تقدیر المخاطر( الاختلاس، التدلیس، الغش في 

.)القوائم المالیة

:2010توصیات سنة - 2

الحوكمة في البنوك أصدرت لجنة بازل توصیات جدیدة بغرض تدعیم تطبیق2007بعد أزمة 
-02-08تحمیل بتاریخ:www.ifacorg/system/files/publication/files/IFAC reponse to basel.consultation.pdf( من خلال

2016.(
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مجلس الإدارة:- 1

مسؤولیات مجلس الإدارة ومؤهلاته:-أ

یتحمل مجلس الإدارة المسؤولیة العامة للبنك، والاشراف على تنفید الأهداف المبدأ الأول:*
الاستراتیجیة، والاشراف على الإدارة العلیا.

ینبغي على أعضاء مجلس الإدارة أن یكونوا مؤهلین لشغل مناصبهم ویكون لدیهم فهم :المبدأ الثاني*
واضح لدورهم في حوكمة البنوك.

مجلس الإدارة وهیكله:ممارسات- ب

على مجلس الإدارة تحدید ممارسات حوكمة ملائمة لعمله، مع توفر الوسائل اللازمة المبدأ الثالث:*
لمتابعتها ومراجعتها.

هیاكل المجموعة:- ج

في هیكل المجموعة مجلس الشركة الأم یتحمل المسؤولیة العامة عن ضمان وجود المبدأ الرابع:* 
ملائمة للمجموعة وإدارة مخاطرها.سیاسات حوكمة 

دارة العلیا:الإ- 2

بتوجیه من مجلس الإدارة ینبغي ضمان إنسجام أعمال البنك مع بیئته.:المبدأ الخامس*

حیث ینبغي أن تملك البنوك نظام )9و8و7و6(ویتضمن المبدأ : إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة- 3
فعال للرقابة الداخلیة وإدارة مخاطر مستقلة مع توفر الاتصال القوي من خلال تقدیم التقاریر للمجلس 

والإدارة العلیا، وكذلك استخدام اعمال المراجعة الداخلیة والخارجیة والرقابة الداخلیة.

) ینص على ضرورة تصمیم نظام 12و11یضم هذا المجال مبدئین (: المكافآت والتعویضات- 4
تعویضات منسجم مع المخاطر المحتملة وأهداف البنك.

) ینص على معرفة فهم المخاطر 13و12ویضم مبدئین (: هیاكل البنوك المبهمة والمعقدة- 5
التشغیلیة والهیاكل التي تعیق الشفافیة.
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:الإفصاح والشفافیة- 6

ینبغي لحوكمة البنوك أن تكون شفافة على نحو كاف لمساهمیها، مودعیها:المبدأ الرابع عشر*
اصحاب المصالح والمشاركین في السوق.

ومنه نلاحظ ان لجنة بازل تعمل على تعزیز المبادىء السابقة مع وضع مبادىء جدیدة وجعلها 
درجة التعقد البیئي وذلك مرنة التطبیق وذلك تماشیا مع التطورات التي تحصل في البیئة المصرفیة وزیادة

لتوفیر اقصى حمایة للبنوك والأطراف المتعاملة معها حیث أن تحقیق الرقابة المصرفیة بشكل فعال لن 
یتم إلا في وجود تطبیق سلیم للحوكمة داخل الجهاز المصرفي فبالرغم من استجابة عدد كبیر من الدول 

ي البنوك مرتبطة بتركیبة مجالس الإدارة إلى معیار كفایة راس المال، إلا أن ملامح الضعف ف
ومسؤولیاتهم وقضایا الإفصاح والشفافیة وهو ما یفسر وضع مفاهیم لحوكمة الشركات في ضوء بیئة 

مصرفیة دولیة تحكمها لجنة بازل. 
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خلاصة الفصل:

العولمة ومتغیراتها إلى لقد أدت التطورات المالیة التي شهدتها الساحة المصرفیة الدولیة على إثر 
ع بالمجتمع الدولي إلى خلق إطار مر الذي دفزیادة الاهتمام بمسألة الرقابة والاشراف المصرفي الأ

لتعاون في هذا المجال من أجل التصدي للازمات المالیة  وفي هذا الاطار تم إنشاء لجنة بازل التي ل
ل المصرفي الدولي وذلك نظرا لدورها في حمایة تحولت من لجنة فنیة استشاریة إلى أهم جهة منظمة للعم

الاستقرار المالي والمحافظة على سلامة النظام المصرفي من خلال اصدار إتفاقیاتها الأولى والثانیة 
والثالثة ومن خلال هذا الفصل توصلنا إلى النتائج التالیة:

ع قواعد صارمة لمواجهة * تعتبر إتفاقیة بازل الأولى حجر الأساس في تنظیم أعمال البنوك ووض
المخاطر أهمها معیار كفایة رأس المال الذي یلزم البنوك بالإحتفاظ بجزء من الأصول المرجحة بأوزان 

لمواجهة المخاطر الائتمانیة.%8المخاطرة  قدره 

* تعرضت إتفاقیة بازل الأولى لإنتقادات عدیدة خاصة بعد أزمة دول شرق آسیا التي هزت كیان البنوك 
المیة الكبیرة وذلك بسبب تركیزها على مخاطر الائتمان دون غیرها.الع

* على ضوء الانتقادات التي وجهت للاتفاقیة الأولى تم تعدیلها عبر عدة مراحل والوصول إلى إتفاقیة 
ثانیة شاملة ومكملة للأولى قامت على ثلاث دعائم أساسیة مع توسیع مجال المخاطر المصرفیة وإهتمام 

النوعیة من طرف السلطات الرقابیة وتعزیز الإفصاح والشفافیة.بالرقابة 

بالعدید من البنوك 2008* بالرغم من إلتزام البنوك بهذه الاتفاقیة فقد عصفت الأزمة المالیة لسنة 
والمؤسسات المالیة واثرت على النظم الاقتصادیة ككل.

ر في مضمون الاتفاقیة وذلك بإعادة النظر * أعاد محافظو البنوك المركزیة الأعضاء في لجنة بازل النظ
في مكونات رأس المال وإدخال معاییر جدیدة تتعلق بالسیولة والرفع المالي مع مواجهة مخاطر المشتقات 

المالیة.

* من المرتقب أن تكون هذه الاتفاقیة موفقة في دعم إستقرار النظام المصرفي وتعزیز صلابته في 
المخاوف المتوقعة من تطبیقاتها خاصة على البنوك بالدول النامیة والتأثیر مواجهة المخاطر، بالرغم من 

على أرباح البنوك وأسواق راس المال والسلطات الرقابیة.

* قامت لجنة بازل بإصدار عدة توصیات بشأن الحوكمة في البنوك وذلك لأن ضعف الحوكمة في النظم 
قویة بشكل خطیر.   المصرفیة كاد أن یؤدي إلى تدمیر الإقتصادیات ال
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ام ـــــــة النظـــــــة حالــــــدراس

ري ــــــــــــي الجزائــــــــالمصرف
)2008 -2014(

تمهید -

إلى 1962المبحـث الأول: تطور النظام المصرفي الجزائري من -

2015

المبحـث الثاني: الحوكمة المصرفیة وواقعها في النظام المصرفي -

الجزائري

واقع تطبیق معاییر لجنة بازل في الجزائرالمبحـث الثالث: -

الفصلخلاصة -
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د:ـــــــتمهی

تندرج الإصلاحات المصرفیة في الجزائر والتي تجلت بوضوح بعد صدور قانون النقد والقرض 
تحت إطار التحرر الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق، فقد عملت الجزائر على تطویر 10- 90

المنظومة البنكیة لمسایرة البنوك العالمیة وذلك بعد القیام بعدة اجراءات قانونیة وعملیة تلزم فیها البنوك 
بتطبیق معاییر لجنة بازل بكافة مراحلها والعمل على إرساء قواعد الحوكمة المصرفیة من خلالها وتفعیل 

عالمیة. لدعم صلابة البنوك في نظامها مع محاولة تكییف خصائص البنوك الجزائریة مع القواعد ال
مواجهة الأزمات من جهة والحد من انتشار الفساد المالي والإداري من جهة أخرى.

وسنتناول في هذا الفصل واقع تطبیق كل من الحوكمة المصرفیة ومعاییر لجنة بازل في النظام المصرفي 
صل إلى ثلاثة مباحث وهي:الجزائري بعد عدة إصلاحات مر بها لیتوافق مع ذلك، ویقسم هذا الف

.2015إلى 1962تطور النظام المصرفي الجزائري من :لالمبحث الأو- 
.الحوكمة المصرفیة وواقعها في النظام المصرفي الجزائريالمبحث الثاني:- 
.واقع تطبیق معاییر لجنة بازل في الجزائرالمبحث الثالث:- 
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2015إلى1962الجزائري من تطور النظام المصرفي المبحث الأول: 
شهد القطاع المصرفي الجزائري منذ الاستقلال عدة اصلاحات وتغیرات، هدفت خلالها السلطات 
الجزائریة إلى تطویر هذا القطاع لیتماشى مع بقیة الاصلاحات وتكییفه مع التغیرات العالمیة. وكانت هذه 

على أهمها10-90النقد والقرض الإصلاحات عبر مراحل متعددة وتعتبر مرحلة إصدار قانون
الإطلاق وذلك لأنها احدثت تغیرات جذریة في النظام المصرفي ومر هذا الأخیر بسلسلة من التعدیلات 

.التي تتماشى مع الظروف وخصائص المنظومة المصرفیة الجزائریة
1990إلى ما قبل 1962تطور النظام المصرفي من المطلب الأول:

سنتناول في هذا المطلب أهم المحطات التي مر بها النظام المصرفي الجزائري في هذه الفترة.
: 1970إلى 1962مرحلة تأسیس القطاع البنكي الجزائري أولا:

أمام الوضع المزري للجزائر بعد الاستقلال باشرت السلطات الجزائریة بإجراءات طارئة لاستعادة 
سیطرتها على شؤون البلاد في جمیع المجالات وخاصة في المجال البنكي.

:1965إلى 1962مرحلة إضفاء السیادة الوطنیة من - 1
أدى رفض النظام المصرفي الفرنسي لتمویل المشاریع الجزائریة إلى تعجیل هذه الأخیرة إلى إقامة 
جهاز بنكي جدید، واستكمال السیادة الوطنیة بإنشاء مؤسسات نقدیة وطنیة لتمویل مشاریع التنمیة 

)75، 2006، بوخلالة (سهامالاقتصادیة وتمثلت هذه الاجراءات فیما یلي: 

وأخدت على عاتقها تمویل الاقتصاد الوطني  1962أوت 23أنشأت في إنشاء الخزینة العمومیة:-أ
سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر وخاصة القطاع الصناعي بقروض استثماریة وعرفت على أنها 

مجموعة من المصالح الإداریة التي تنفد المهام المالیة للدولة الجزائریة.    
برأس مال 1962دیسمبر 13المؤرخ في 144- 62تأسس بموجب القانون مركزي:إنشاء البنك ال-ب

ومراقبة عملیة توزیع ،ملیون فرنك جدید مملوك للدولة. وأخذ على عاتقه مهمة الإصدار النقدي40
القروض.

، وكان یضطلع بمهمة تمویل 1963ماي 7تأسس بتاریخ إنشاء الصندوق الجزلئري للتنمیة:- ج
صد تحقیق أهداف التنمیة، التسییر المالي لبرنامج التجهیز الحكومي.الاستثمار ق

، كان 277- 64بموجب الأمر 1964أوت 10أنشئ بتاریخ الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط:-د
یتكفل بتعبئة مدخرات الأفراد مقابل تمویل مشاریع السكن.
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ي كعملة رسمیة للدولة الجزائریة المستقلة في حیث تم إصدار الدینار الجزائر إصدار العملة الوطنیة:- ه
غ من الذهب.0,12، بغطاء ذهبي = 1964أفریل 12

:1968-1966مرحلة تأمیم البنوك الأجنبیة من - 2
إن توجهات الجزائر المستقلة كانت نحو تبني النظام الإشتراكي، وعرف هذا التوجه استحالة 

المالیة والبنوك الأجنبیة لذى تقرر تأمیمها ابتداءا من سنة التخطیط الاقتصادي وسط فوضى المؤسسات 
. ومن أسباب اللجوء إلى التأمیم أن هذه البنوك لم تعد تخدم متطلبات التنمیة في الجزائر، هروب 1966

وخروج الإطارات المسیرة لها وعدم قدرة البنك المركزي على فرض رقابة علیها. ونتج عن هذه العملیة 
نوك جزائریة وهي:میلاد ثلاثة ب

53، وكان له 13/06/1966بتاریخ 178-66أنشئ بموجب الأمر :BNAالبنك الوطني الجزائري -أ
فرعا واسندت له المهام التالیة: 

تنفیذ خطة الدولة في مجال الائتمان القصیر والمتوسط الأجل.- 
(بعلي حسین مباركتمویل القطاع التجاري خاصة مجال الاستراد وتمویل القطاع الصناعي العام والخاص. -

2011-2012 ،63(

، برأس مال 14/05/1967بتاریخ 75-67أنشئ بموجب الأمر :CPAالقرض الشعبي الجزائري - ب
ة قطاع السیاحة ملیون دینار جزائري. واسندت له مهمة تمویل القطاع العمومي وخاص15قدره 

والأشغال العامة والبناء والري والصید البحري، كما كان یقوم بتمویل الصناعات التقلیدیة والمهن الحرة 
)189، 2010الطاهر لطرش، في المؤسسات الخاصة. (

برأس 01/10/1967المؤرخ في 204- 67أنشئ بموجب المرسوم :BEAالبنك الجزائري الخارجي -ج
ملیون دینار جزائري بعد تأمیم خمسة بنوك أجنبیة. واسندت له مهمة تمویل التجارة 20مال قدره 

)61، 2008(شاكر القزویني، الخارجیة وتدعیم الصادرات الجزائریة. 

:1986إلى 1971ت المصرفیة من سنة حاالإصلاثانیا:
إضفاء السیادة الوطنیة وتأمیم البنوك الاجنبیة أصبح القطاع المصرفي جزائري محضًا. لدى بعد 

1971وضعت السلطات الجزائریة خطة استراتیجیة عبر عدة إصلاحات وكانت البدایة من إصلاح سنة 
.1986وتلیه المحطة الثانیة وهي إصلاح سنة 

عد جدیدة للتمویل وذلك بإدراج الخزینة جاء هذا الإصلاح بقوا:1971الإصلاح المالي لسنة -1
فإن الخزینة 1971العمومیة كوسیط مالي، وطبقا لأحكام المادة السابعة من قانون المالیة لسنة 
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فقدان و العمومیة تتولى مهمة تمویل الاقتصاد بالكامل مع إبعاد البنك المركزي عن مهامه الأساسیة
وفي هذا الإطار تم إتخاذ عدة )36، 2008(محفوظ لعشب، ة. سیطرته على السیاسة النقدیة والسوق النقدی

)5، 2006-2005، حمني (حوریةإجراءات نوجزها فیما یلي: 

تنظیم إجراءات السحب على المكشوف للمؤسسات العمومیة في إطار تمویل الاستغلال.- 
تعزیز دور المنشآت المالیة في تعبئة الإدخار الوطني.- 
للمؤسسات العمومیة في بنوك مختلفة بقرارات إداریة.التوطین الإجباري - 
تحدید معدلات الفائدة على مستوى مركزي، وهذا بعد إخطار المجلس الوطني للقرض.- 
إلزام المؤسسات بفتح حسابین فقط وهما حساب الاستغلال وحساب الاستثمار.- 

اع البنكي القطمن غجراءات وتعدیلات في محاولة هیكلة1971ورغم ما أتى به إصلاح سنة 
فقات النقدیة المتداولة داخل القطاع إلا أنه نتج نتج عن تطبیقه عدة نقاط سلبیة قصد التحكم الجید في التد

)65، 2012-2011(بعلي حسني مبارك، تمثلت في: 

تراكم دیون المؤسسات العمومیة لدى البنوك بشكل أثر على التوازن الداخلي للاقتصاد.- 
نتج عنه عجز المؤسسات العمومیة عن تحقیق نتائج إیجابیة والمساهمة في منح التمویل الذاتي - 

المیزانیة العامة.
سوء تسییر الموارد المالیة من طرف المؤسسات العمومیة.- 
عدم توافق القطاع البنكي مع المحیط الاقتصادي والاجتماعي.- 
زي سلطة حقیقیة على البنوك هیمنة الخزینة العمومیة على النظام المصرفي حیث لم یكن للبنك المرك- 

التجاریة.
عدم قدرة البنوك على توزیع القروض وفقا لمبدأ الربحیة والمخاطرة.- 

إن الاختلال الوظیفي في النظام المصرفي الجزائري خلال السبعینات أدى إلى تدخل وزیر المالیة 
یل بعض القطاعات لمنع تمو 1979فیفري 3ر، وقد تم إصدار المنشور المؤرخ في یلترقیعه بمناش

بالقروض المتوسطة. ومن ثمة كان لا مناص من إصلاح عمیق یفرض نفسه لمعالجة تلك الأوضاع.
وفقا لهذا القانون فإن البنك المركزي والبنوك التجاریة :1986سنة 12-86قانون البنك والقرض -2

یعدان مؤسستین عمومیتین تتمتعان بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي. وفي هذا الإطار یقوم 
البنك المركزي بوضع الأدوات اللازمة لتسییر السیاسة النقدیة. بما فیها تحدید سقف سعر إعادة 
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(بعلي ). ویمكن إیجاز أهم المبادئ التي جاء بها فیما یلي: 12- 86ن من القانو 19الخصم (المادة 

)67، 2012-2011حسین مبارك، 

تقلیص دور الخزینة العمومیة في مجال تمویل الاستثمارات وإشراك الجهاز المصرفي في ذلك.- 
بین استعادة البنك المركزي لوظائفه التقلیدیة وإقامة نظام مصرفي على مستویین حیث تم الفصل - 

المتضمن لنظام البنك والقرض)86/12من قانون 19(المادة نشاط البنوك التجاریة والبنك المركزي. 

استعادة البنوك حقها في توجیه الائتمان ومتابعة استخدام القروض واسترجاعها.- 
كما تم إنشاء هیئتین للرقابة والإشراف وهما: المجلس الوطني للقرض واللجنة التقنیة للبنك.- 

كما تم خلال هذه الفترة إعادة هیكلة البنوك لإضفاء المزید من مبدأ التخصص في مجال نشاطها 
وانبثق عن هذه العملیة بنكین هما:

بتاریخ 80- 206تأسس هذا البنك بموجب المرسوم :BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة - 
بعد إعادة هیكلة البنك الوطني الجزائري برأس مال قدره ملیار دینار وأوكلت له مهمة 16/03/1982

إعادة تمویل قطاع الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالریف.

(www.badr-nank.dz/?id=Presentation&lang=fr 15:00لساعة على ا01/03/2016تحمیل بتاریخ )

بعد إعادة 30/04/1958بتاریخ 82- 82بموجب المرسوم تأسس :BDLبنك التنمیة المحلیة - 
هیكلة القرض الشعبي الجزائري، وأوكلت له مهمة تمویل الاستثمارات المخططة من قبل الجماعات 

)01/3/2016بتاریخ www.bdl.dz(المحلیة. 

والبنوك التجاریة وهیئات الرقابة خلال هذه الفترة في الجدول م البنك المركزي ویمكن تلخیص مها
التالي:
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رفیة في القطاع المصرفي الجزائري: تخصص الهیئات المص01- 03جدول رقم: 

2008راز یعدل: تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ن إعداد الطالبة بالإعتماد على: فریدة بخمالمصدر:
.73ص

:1990إلى ما قبل إصلاحات 1987الإصلاحات المصرفیة من سنة ا: ثالث
أكثر توافقا مع قانون استقلالیة المؤسسات العمومیة المصادق 12-86من أجل أن یصبح قانون 

. ویمكن 12/01/1988المعدل والمتمم للقانون بتاریخ 06- 88، تم إصدار القانون رقم 1988علیه سنة 
)88، 2006، بوخلالة (سهامي: بها هذا القانون في ما یلتي جاءتلخیص أهم العناصر ا

اعتبار البنك شخصا معنویا خاضعا لمبدأ الاستقلالیة المالیة وقواعد التجارة.- 
السماح للمؤسسات المالیة غیر البنكیة بالقیام بعملیات التوظیف المالي.- 
وطلب دیون خارجیة.السماح للبنوك باللجوء للجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطویل- 
إلغاء مبدأ التوطین المصرفي.- 

من خلال هذه المراحل المتسلسلة من الإصلاحات كانت الدولة الجزائریة تهدف إلى الرفع من 
كفاءة النظام المصرفي الجزائري بعد النهوض به من جدید غداة الاستقلال وتعمل على تهیأته للدخول إلى 

سوق والتخلي عن النظام الاشتراكي الذي لم یعد یخدم متطلبات مرحلة جدیدة وهي مرحلة اقتصاد ال
التنمیة في الجزائر إلا أنه كان الإصطدام بالواقع وتردد الدولة في الإقدام على التغیر الجذري حال دون 

تحقق الأهداف المرجوة من ذلك.

صـــــــــالتخصالهیئــــــــــــة

الإصدار النقدي وتنفیذ السیاسة النقدیة- البنك المركزي- 
السیاسة العامة للاقراضتحدید - المجلس الوطني للقرض- 
متابعة تنظیم الوظیفة البنكیة في الجزائر- اللجنة التقنیة للبنك- 
تمویل التجارة الخارجیة- البنك الخارجي الجزائري- 
قطاعي الصناعات الثقیلة والنقل- البنك الوطني الجزائري- 
قطاع السیاحة والأشغال العمومیة - القرض الشعبي الجزائري- 
القطاع الفلاحي والنشاطات المتعلقة بالریف- والتنمیة الریفیةبنك الفلاحة - 
مشاریع الجماعات المحلیة- بنك التنمیة المحلیة - 
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10-09المطلب الثاني: تطور النظام المصرفي الجزائري من خلال قانون النقد والقرض 
كأهم خطوة في 10- 90سنتناول في هذا المطلب الجوانب المتعلقة بإصدار قانون النقد والقرض 

الإصلاحات المصرفیة الجزائریة.
:10-90أولا: أهداف قانون النقد والقرض 

صادفت منعرجا هاما وحاسما في مسار الإصلاحات المالیة والنقدیة والتي 1990تعتبر سنة 
جاء به هذا القانون إلى:ویهدف التنظیم الذي 1990أفریل 14إصدار قانون النقد والقرض في 

)2014142، جعدي (شریفةإنشاء مجلس النقد والقرض الذي یعد بمثابة السلطة النقدیة في البلاد. -

)188، 2008(بلعزوز بن علي، وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي. - 

من 04(المادة الإعتبار للبنك المركزي في تسییر شؤون النقد والقرض وإعادة تقییم العملة الوطنیة. رد -

المتضمن النقد والقرض)10-90القانون 

)45، 2008(محفوظ لعشب، هذا بالإضافة إلى الأهداف التالیة: 

)10-90قانون التقد والقرض من 4(المادة بصفة محضة لفائدة البنك المركزي. تدعیم الإصدار النقدي -

)10- 90من القانون 43(المادة تولي مجلس النقد والقرض تسییر مجلس إدارة البنك المركزي. - 

إقامة نظام مصرفي قادر على اجتداب وتوجیه مصادر التمویل.- 
بین المتعاملین الاقتصادیین العمومیین والخواص في میدان النقد والقرض.عدم التفرقة - 
تثمار الأجنبي وتخفیض المدیونیة الخارجیة.ترقیة الاس- 
)139، 2005(محمود حمیدات، إعادة هیكلة النظام المصرفي وعصرنته. - 

إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من قبل البنوك.- 
فتح السوق المصرفیة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.- 

القیام بإعادة تنظیم الجهاز المصرفي وفق ومن أجل تحقیق هذه الأهداف، فإنه من الضروري 
رقابة البنوك والمؤسسات فيهیئات البنك المركزيقتصادیة وتحدید أدوار تحلیلات قانونیة وسیاسیة وا

المالیة والعلاقة بین البنك المركزي والخزینة العمومیة وضبطها بشكل دقیق للوصول إلى الأهداف 
المرجوة.
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:10- 90والقرض ثانیا: مضمون قانون النقد

أتى هذا القانون بعدة أفكار جدیدة تنصب مجملها في منح النظام المصرفي مكانته الحقیقیة 
كمحرك أساسي للاقتصاد وخاصة مهام وهیكلة البنك المركزي. ومن أهم المبادئ التي قام علیها هذا 

القانون نذكر:

في السابق تتخذ طبقا للمعطیات لقرارات یث كانت احالفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة:-1
هناك أهداف نقدیة بحتة بل ي هیئة التخطیط وتبعا لذلك لم تكنالحقیقیة على أساس كمي حقیقي ف

(الطاهر لطرش أن الهدف الأساسي هو تعبئة الموارد اللازمة لتمویل البرامج الاستثماریة المخططة. 

2010 ،169(

الأهداف التالیة:ولقد سمح هذا المبدأ بتحقیق 
استعادة البنك المركزي دوره في قمة النظام النقدي وتسییر السیاسة النقدیة.- 
استعادة الدینار لوظائفه التقلیدیة وتوحید استعمالاته داخلیا.- 
إیجاد مرونة نسبیة في تحدید أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المرتبطة بالإقراض.- 
القرض لم تعد الخزینة حرة في اللجوء إلى عملیة ودائرة المیزانیة:الفصل بین الدائرة النقدیة -2

هذا ل أصبح ذلك یتم بحدود وقواعد وسمحالمركزي بعن طریق اللجوء إلى البنك وتمویل عجزها 
)187، 2008(بلعزوز بن علي، المبدأ بتحقیق الأهداف التالیة: 

استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة.- 
تقلیص دیون الخزینة اتجاه البنك المركزي وتسدید الدیون السابقة علیها.- 
الحد من الأثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة.- 
ترتجع إلتزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد.- 
بموجب هذا القانون أبعدت الخزینة العمومیة عن تمویل الفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة القرض:-3

الاقتصاد، لیبقى دورها مقتصرا على تمویل الاستثمارات العامة المخططة من قبل الدولة، وبهذا 
سیا قاسیميا(في منح الائتمان للاقتصاد على أساس الجدوى الاقتصادیة.استعاد النظام المصرفي دوره 

2014-2015 ،84(

جاء هذا المبدأ نتیجة تداخل صلاحیات السلطات الثلاث: سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة:إنشاء -4
وحیدة لجمیع التدخلات وإنشاء سلطة نقدیة ا الخزینة العمومیة، البنك المركزي ووزارة المالیة لیضع حد
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داف السیاسة النقدیة وتحقیق الأهانسجام السیاسة النقدیة ومستقلة لضمان تنفیذ من أجل ضمان
النقدیة، وتتمثل هذه السلطة في مجلس النقد والقرض.

بین نشاط البنك المركزي بوصفه حیث سمح هذا المبدأ بالتمییز وضع نظام مصرفي في مستویین:-5
السلطة النقدیة وبین نشاط البنوك التجاریة الممولة للاقتصاد وأدى هذا المبدأ إلى تحقیق سلطة رقابة 

)198، 2010(الطاهر لطرش، المركزي على البنوك التجاریة. البنك 

ثالثا: هیكل النظام المصرفي الجزائري في ضوء قانون النقد والقرض: 

للبنك المركزي نسبة من الاستقلالیة في التسییر والإدارة والمراقبة عن 10-90لقد منح قانون 
بذلك.طریق إرساء هیئات منحها المشرع صلاحیات مختلفة للقیام

بنك الجزائر:- 1
وهو عبارة البنك المركزي یسمى بنك الجزائر أصبح بموجب قانون النقد والقرض المحافظ ونوابه:-أ

تعود ملكیة )10-90من قانون 11لمادة (االماليعن مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 
المحافظ ومجلس النقد والقرض.سیر بنك الجزائر من طرف رأس ماله بالكامل للدولة ویُ 

تعیین المحافظ لمدة ستة یقوم المحافظ بتسییر بنك الجزائر ویساعده في ذلك ثلاثة نواب، حیث تم -
قابلة سنوات سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بموجب مرسوم رئاسي، ویتم تعیین النواب لمدة خمس

أو أي منصب و مهنة أممارسة أي نشاط للتجدید مرة واحدة بموجب مرسوم رئاسي، ولا یمكن لهم 
)47-200846(محفوظ لعشب، الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة. خلال مدة ولا یهتم ماعدا تمثیل 

من:10- 90یتكون مجلس النقد والقرض طبقا لأحكام القانون مجلس النقد والقرض:-ب
المحافظ رئیسا.- 
نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء.- 
ویتم تعیین مستخلفین لیحلوا محل ثلاث موظفین سامیین معینین بموجب مرسوم من رئیس الحكومة، - 

المتضمن النقد والقرض)10-90من القانون 32(المادة .الموظفین المذكورین عند الإقتضاء

النقد المتضمن 10-90من القانون 43(المادة مجلس إدارة البنك بـ: ویقوم مجلس النقد والقرض بصفته

والقرض)

تحدید میزانیة البنك وكل ما یحیط بها.- 
.إعداد التقاریر السنویة وإبرام الاتفاقیات مع الأطراف الخارجیة- 
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أما بصفته السلطة التنفیذیة فهو یقوم بـ:
الإصدار النقدي.- 
وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة.- 
تحدید قواعد العمل المصرفي.- 
للبنوك الخاصة في الجزائر.منح وسحب التراخیص - 
یقوم بمراقبة بنك 10- 90من القانون 54إلى 51طبقا لأحكام المواد من الحراسة والمراقبة:-ج

بناءا على اقتراح من وزیر المالیة، ویتم الجزائر مراقبان یعینان بمرسوم یصدره رئیس الجمهوریة 
تمتعهما بخبرة وكفاءات لاسیما في المجال المحاسبي. اختیارهما من بین الموظفین السامین مع شرط 

)65، 2008(محفوظ لعشب، 

لقد عرف قانون النقد والقرض البنوك والمؤسسات المالیة في المادتین البنوك والمؤسسات المالیة:- 2
یة بالعمل في للبنوك والمؤسسات المالیة الخاصة سواء المحلیة أو الأجنب، كما سمح 115- 114

والبنك خارج الإقلیم لامبیك بالإضافة إلى مجموعة أخرى. نشاء بنك البركة ذا سمح بإالجزائر وه
ومؤسسات أخرى (CNMA)أما المؤسسات المالیة فقد تم إنشاء الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 

)81، 2014-2013(سمیر آیت عكاش، ذات النشاط الخصوصي. 

الهیئات الرقابیة:- 3
مصرفیة مكلفة بمراقبة من قانون النقد والقرض تنشأ لجنة 143طبقا لنص المادة اللجنة المصرفیة:-أ

حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة وبمعاقبة المخالفات 
محافظ بنك الجزائر رئیسا، عضوان یتم اختارهما نظرا وتتشكل اللجنة المصرفیة من: المثبتة. 

- 90من القانون 144الشؤون المالیة وقاضیان منتدبان من المحكمة العلیا (المادة لكفاءتهما في
)68، 2008(محفوظ لعشب، ) وهي تعمل تارة كسلطة إداریة وأخرى كهیئة قضائیة. 10

والتي ینظمها البنك أسس قانون النقد والقرض ما یسمى بمركزیة المخاطر مركزیة المخاطر:-ب
المركزي، فهو یتكفل بجمع كل المعلومات من البنوك والمؤسسات المالیة المتعلقة بأسماء المستفیدین 

لهم والضمانات والمبالغ المسحوبة، كما أنه على ونوعیة وسقف القروض الممنوحة من القروض، 
المتضمن النقد 10- 90من القانون 160لمادة ا(جمیع البنوك والمؤسسات المالیة الإنظمام إلى مركزیة المخاطر. 

والقرض)
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تتعلق بالمشاكل وتعمل على جمع المعلومات التي 1992أنشأت في مارس مركزیة عوارض الدفع:-ج
دیونها، فتتابع الحوادث بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القروض وتتبع التي تصادف البنوك في تحمیل 

للوسطاء المالیین.قائمة العوارض بشكل دوري وإبلاغها
بحیث یعمل على جمع 1992تم إنشاؤه في مارس جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة:-د

العقوبة اللازمة.المعلومات المرتبطة باستعمال الشیكات بدون مؤونة وتسلیط 
قد والقرض:مصرفي الجزائري من خلال قانون النالتالي یوضح هیكل النظام الالشكل 
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10-90قانون النقد والقرض من خلال: هیكل النظام المصرفي الجزائري 01- 03الشكل رقم: 

هیكل النظام المصرفي الجزائري

الهیئات الرقابیةبنك الجزائرالبنوك والمؤسسات المالیة

المؤسسات نوكبال
المالیة

مجلس النقد محافظ البنك
والقرض

اللجنة المراقبان
المصرفیة

مركزیة 
المخاطر

مركزیة 
عوارض 

الدفع

جهاز مكافحة 
إصدار 

شیكات بدون 
مؤونة  الخاصةالعمومیة

BNA
CPA
BADR
BDL
CNEP
BEA

ABC
CITY BANK

La societé générale
البنك العربي الأردني

ریان بنك
PCHERMESبنك  APA

BGMالبنك العام المتوسط 
بنك البركة المختلط

Union Bank
Mouna Bank

C.A Bank

الصندوق الوطني للتعاون 
(CNMA)الفلاحي 

Sofinance
MAGHREB LE ASING

البنك الجزائري للتنمیة

محافظ بنك الجزائر
النواب الثلاثة

ثلاث موظفین سامیین
ثلاث مستخلفین

محافظ بنك الجزائر
عضوان مختاران 

قاضیان منتدبان من 
المحكمة العلیا

من إعداد الطالبة.المصدر:
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2015- 1990قانون النقد والقرض دالمطلب الثالث: تطور النظام المصرفي الجزائري بع
سنتناول في هذا المطلب أهم التعدیلات التي طرأت على قانون النقد والقرض وهیكل النظام 

من بنوك ومؤسسات مالیة ومكاتب تمثیل وأسواق.2015المصرفي في سنة 
:10-90والقرض أولا: أهم تعدیلات قانون النقد 

لقد مر قانون النقد والقرض بعدة تعدیلات وذلك تماشیا مع الظروف الطارئة في كل مرحلة 
ویمكن إجمال هذه التعدیلات فیما یلي:

یتعلق بإدارة ورقابة 2001صدر في فیفري :10-90المعدل والمتمم لقانون 01-01رقم الأمر -1
حیث تضمن تعدیل الجوانب الإداریة دون المساس بمضمون القانون، بالإضافة إلى بنك الجزائر، 

توسیع تشكیلة مجلس النقد والقرض بصفته سلطة الفصل بین مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض، 
- 2005(حوریة حمني نقدیة من سبعة أعضاء إلى عشرة أعضاء من المختصین في المجال الاقتصادي. 

2006 ،7(

وقد أدخل هذا القانون 2003أوت 26الصادر في : المتعلق بالنقد والقرض11-03رقم الأمر- 2
)85، 2012-2001(بعلي حسین مبارك، تغیرات عدیدة تهدف إلى:

توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض.- 
تعزیز دور اللجنة المصرفیة ودعم استقلالیتها.- 
المالیة.إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة - 
مایة أفضل لأموال المودعین.السماح بح- 
توضیح وتدعیم شروط عمل مركزیة المخاطر.- 

(مبروك أما بالنسبة لتشكیلة كل من مجلس النقد والقرض ومجلس الإدارة، فقد أصبحت كالتالي: 

)11، 9، 2006حسین  

:ثلاث مستخلفین من المحافظ رئیسا، نوابه الثلاثة، ثلاث موظفین سامیین، یتكونمجلس الإدارة
یحلون محلهم.

:من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى شخصین یتم اختیارهما بناءا كونیتمجلس النقد والقرض
على كفاءتهما بموجب مرسوم رئاسي.
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:من مراقبین یعینان بموجب مرسوم رئاسي، ویرفعان تقریر إلى الوزیر المكلف تتألفالهیئة الرقابیة
11-03من القانون 27(المادة لي ختام السنة المالیة وتبلغ نسخة للمحافظ. التي تبالمالیة كل أربعة أشهر

المتعلق بالنقد والقرض)

مارس 04المؤرخ في الخاص بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات:01-04الأمر رقم - 3
10وبـ ملیون دج 500یحدد الحد الأدنى لرأس مال البنوك بـ 1990فقانون المالیة لسنة 2004

ملیار دج 2,5ملیون دج للمؤسسات المالیة، أما في هذا القانون أصبح الحد الأدنى لرأس مال البنوك 
)184، 2013-2012حو، (سعاد حو ملیون بالنسبة للمؤسسات المالیة.500بالنسبة للبنوك و

جعدي (شریفةالنقاط التي تطرق إلیها في: وتتمثل: 11-03المعدل والمتمم للأمر04-10الأمر رقم - 4

2014 ،143(

من رأس المال بالنسبة %51اشتراط نسبة المساهمة الوطنیة في إطار الشراكة بما لا یقل عن - 
للترخیص بالمساهمات الخارجیة في البنوك التي یحكمها القانون الجزائري.

الرقابة الداخلیة من خلال وضع جهاز رقابة داخلي فعال.تعزیز - 
أن السلطات الجزائریة بوبعد عرض مختلف المراحل التي مر بها النظام المصرفي الجزائري نقول 

الداخلیة والخارجیة، وذلك لتدعیم صلابته امها تماشیا مع الظروف ین بنیة نظتعمل جاهدة لتطویر وتحس
من دائرة الانغلاق على نفسه على اعتبار أن وتحقیق مزیدا من الانفتاح على العالم الخارجي والخروج 

العاكسة لأي اقتصاد وأهمیته في الحیاة الاقتصادیة ككل.القطاع المصرفي هو المرآة 

:2015النظام المصرفي الجزائري سنة ثانیا: هیكل 

في الشكل التالي:2015یح هیكل النظام المصرفي الجزائري سنة ویمكن توض
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2015النظام المصرفي الجزائري سنة : هیكل02- 03الشكل رقم: 

Source: Guide des banques et établissements financieres en Algérie 2015, édition KPMG.dz

لجنة النقد والقرضرـــــــــــــــــبنك الجزائاللجنة البنكیة

التراخیصهیاكل تحت سیطرتهاإشراف

السوق النقدي- 
سوق الفوركس - 
مركزیة المخاطر- 
مركزیة عوارض الدفع- 
المیزانیاتمركزیة - 
مركزیة القروض- 

البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك

BEAالبنك الخارجي الجزائري - 
BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -
BNAالبنك الوطني الجزائري -
CPAالقرض الشعبي الجزائري -
BDLبنك التنمیة المحلیة -
CNEPالصنودق الوطني للتوفیر والاحتیاط -
AL BARAKA BANKبنك البركة -
CITY BANKسیتي بنك -
-ABCالشركة العربیة المصرفیة
SGAالمؤسسة العامة الجزائریة -
BNP Parisbasبنك باریبا -
NATIXIS Algerieناتكسیس بنك -
Trust BANKتراست بنك -
Gulf Bankبنك الخلیج الجزائر -
Arab Bankبنك العرب -
بنك الإسكان والتمویل التجارة -

The Housing and Trade Finance
Fransabankفرنسا بنك -
Calyon Bankكالون بنك -
Al Salam Bankالسلام بنك -

- MPS (Italie)
- UBAF (France)
- BACB (GB)
- Banco Sabedl

(Espagne)
- CIC (France)

مكاتب التمثــــــــــیل

شركة إعادة التمویل الرهني -
SRH

Sofinanceسوفینانس -
الشركة العربیة للإیجار -

ALC
Cetelemسیتلام الجزائر -
الصندوق الوطني -

CNMAللتعاضدیة 
المغاربیة للإیجار -

Maghreb Leasing

المؤسسات المالیة
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الجزائريالمبحث الثاني: الحوكمة المصرفیة وواقعها في النظام المصرفي
إن قضیة الحوكمة بشكل عام والحوكمة المصرفیة بشكل خاص تعتبر حدیثة الظهور في الجزائر

إلحاح الهیئات ولین وأجهزة الإعلام إلا بعد م یلق الإنتشار الواسع بین المسؤ حیث أن هذا المصطلح ل
المالیة الدولیة وعلى رأسها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بضرورة تبني مبادئ الحوكمة، نظرا 

في قضیة المشاكل البیروقراطیة وضعف مناخ الاستثمارلتصنیف الجزائر في مراتب جد متقدمة 
د في تطبیق هذه المبادئ ورغم أصبحت الحوكمة ضرورة لابد منها، الأمر الذي دفع بالدولة إلى بذل جهو 

أن ذلك كان موجها لإرضاء الأطراف الخارجیة فقط، إلا أنه یعتبر بدایة الإحساس وظهور بوادر تطبیقها 
في الجزائر. 

المطلب الأول: أزمة البنوك الخاصة وضرورة تطبیق الحوكمة في الجزائر
دور قانون النقد والقرض الذي واجه القطاع المصرفي الجزائري العدید من الهزات خاصة بعد ص

فتح المجال للبنوك الخاصة، مع ضعف رقابة البنك المركزي، سرعان ما أدى إلى أزمة مصرفیة من جهة 
وأزمة فقدان الثقة في النظام المصرفي الجزائري وسنحاول عرض هذه البنوك وأثرها على النظام 

المصرفي.
وهو ن قبل صاحبه عبد المؤمن رفیق الخلیفةم1998تأسس بنك الخلیفة سنة أولا: أزمة بنك الخلیفة:

صیدلي حتى وإن كان ذلك على أساس المغامرة فإن هذا البنك قدم خدمات مالیة ومنتجات بنكیة لم یكن 
الجزائریین لیحصلوا علیها مثل معدلات الفائدة العالیة، بطاقات بنكیة، حسابات بالعملة الصعبةالمودعین 
.بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الزبائنالقروض وبطاقات الشراء. وهذا تسهیلات 

)16:00على الساعة 06/03/2016تحمیل بتاریخ www.iefpedia.comعلى الموقع مجدل، أد الحفیظ (معراج عبد القادر هواري، أحمد عب

البنكیة في إحدى مذكراتها والمتعلقة بنشاط الرقابة والتفتیش بأن سوء جنةللاوحسب ما أشارت له 
الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة. الحوكمة التي میزت الوظیفة الرقابیة لبنك الجزائر كانت من أهم 

)12، 2012(أمال عیاري، أبو بكر خوالد، : وتتجلى هذه الأسباب من خلال

للبنك.عدم احترام الإجراءات المحاسبیة- 
التأخر في تقدیم التقاریر لبنك الجزائر.- 
فات التوطین.المراجعة غیر المنتظمة لمل- 
بعة والرقابة.اغیاب المت- 
غیاب نظم الإخطار السریعة.- 
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عدم احترام قواعد الحیطة والحذر.- 
عملیة بنكیة غیر قانونیة.300القیام بما یقارب - 
ملیون دینار إلى الخزینة العمومیة وهو 85عقد تأسیس البنك فقد دفع عبد المؤمن خلیفة تزویر - 

ملیون دینار مع استلام عقد التأسیس قبل 125والمقدر بـ لایعكس المبلغ المصرح به عقد التأسیس 
على الساعة 06/03/2016تحمیل بتاریخ ?/www.echouroukonline.com/ara= 10395(جمیلة بلقاسم دفع المبلغ أصلا. 

18:53(

وقد واجه بنك الخلیفة وضعیة صعبة فیما یتعلق بحركة الودائع والوضعیة المحاسبیة وبالتالي عدم 
من قرار تصفیة البنك بالعدید القدرة على سداد مستحقات الزبائن، لهذا قامت السلطات بعد اتخاذ 

Société de garantieالإجراءات لغرض ضمان حقوق المودعین، حیث قامت شركة ضمان الودائع 
des dépôts لجمیع المودعین، ولكن هذا لم یكن كافیا، مما دج 000600بتقدیر التعویضات بـ

مصفي البنك إلى تطهیر الحسابات وبیع أصول البنك.اضطر 

:BCIAثانیا: أزمة البنك التجاري والصناعي الجزائري 

الشاملة التي قام بها ، وفي إطار الرقابة 1998تم اعتماد البنك التجاري والصناعي الجزائري سنة 
على مستوى هذا البنك، وجد المفتشون العدید من التجاوزات للقواعد القانونیة 2001سنة بنك الجزائر 

)9، 2009ي، (عمر شریقاط البنكي من بینها: لنشوالتنظیمیة الخاصة با

حترام الجید للمهنة، خاصة فیما یتعلق بمعالجة الشیكات غیر المدفوعة.الإعدم - 
عدم كفایة الحساب الجاري للبنك لدى بنك الجزائر.- 
عدم وجود احتیاطي إجباري.- 
تجاوزات لقوانین الصرف.- 

بعدم قدرة وأثبتت 2003أوت 19اجتمعت اللجنة المصرفیة في المقابلة التأدیبیة بتاریخ حیث 
عجز المساهمین لتقدیم الدعامة بالإضافة إلى ، البنك على توفیر السیولة وإدارة المخاطر التي یواجهها

:2003أوت 21المالیة لبنكهم طبقا للقانون. وثم إصدار القرار التالي بتاریخ 

من القانون رقم 156الاعتماد من البنك التجاري والصناعي الجزائري بتطبیق أحكام المادة سحب - 
المتعلق بالنقد والقرض.10- 90
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من نفس القانون.157تعیین مصفي تطبیقا للمادة - 

2006- 2005(حوریة حمني، ذا القرار إلى مباشرة العمل بالأحكام المتعلقة بضمان الودائع. ولقد دفع ه

168(.

إن حصول هذین البنكین على الموارد وغیاب رقابة بنك الجزائر دفع بهما للقیام بعملیات غیر 
مدرة للعوائد والخوض في مجالات ذات خطورة عالیة، حیث ارتفع إجمالي القروض من قبل البنوك 

نقول بأن هنا من و . 2002ملیار دینار سنة 181,3إلى 2001دینار سنة ملیار39,7منالخاصة 
أزمة هذین البنكین قد هزّت كیان النظام المصرفي الجزائري في ظل ضعف الرقابة الداخلیة والخارجیة.

هذا البنك على الترخیص من طرف مجلس تحصل:Bank-CAثالثا: أزمة الشركة الجزائریة للبنوك 
. وقد أصدرت اللجنة 02/11/1999من قبل بنك الجزائر في ، واعتمد 12/06/1999النقد والقرض في 
الصادر عن محافظ بنك الجزائر یقضي 1999المؤرخ في 99/02رقم27/12/2005البنكیة مقررًا یوم 

ثبات عدم الملاءة وحالة التوقف عن إبسحب الإعتماد الممنوح له، ووضع البنك حیز التصفیة. وذلك بعد 
.)13، 2012كر خوالد، (أمال عیاري، أبو بالدفع.

ت العملیة العدید من البنوك الخاصة في الجزائر هذا القرار الخامس من نوعه حیث مسّ یعد 
كیونیون بنك والبنك الدولي الجزائري وبنك الریان الجزائري. وهذا مازاد الوضع تعقدا وزاد فقدان ثقة 

الجزائري اهتزازات متتالیة عرفت بأزمة في البنوك الخاصة فقد عرف النظام المصرفي المجتمع الجزائري 
البنوك الخاصة.

أما البنوك العمومیة فهي كذلك تعاني من سوء الحوكمة، ویظهر ذلك من خلال عملیات 
سسات مع إشكالیة القروض المتعثرة الممنوحة للمؤ الإختلاس التي وقعت ببعض البنوك وبمبالغ ضخمة، 

لیار دج، كما تعاني من ضعف الرقابة الداخلیة والخارجیة م1200وزت الاقتصادیة العمومیة التي تجا
.)10، 2009، شریقي (عمرمما ینجر عنه عدم تطبیقها لقواعد الحیطة والحذر.

مة في ا لضرورة تبني قواعد ومبادئ الحوكهذه الأزمات في ظل فترات متقاربة جدا یعد إنذارً إن 
البنك المركزي في هذا المجال وصولا إلى الرقابة انطلاقا من تعزیز دور،النظام المصرفي الجزائري

الخارجیة والداخلیة في البنك. وهذا ما سنتطرق له في المطلب القادم.
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المطلب الثاني: واقع تطبیق الحوكمة المصرفیة في الجزائر
الجهود المبذولة في رفي الجزائري والنظام المصبیئة حوكمة منسنتناول في هذا المطلب كل

إطار تبني قواعد الحوكمة.
أولا: بیئة حوكمة النظام المصرفي الجزائري:

وائح لتتمثل بیئة حوكمة النظام المصرفي الجزائري في البیئة التشریعیة التي تضم القوانین وال
ي تسهر على التي تضم الهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة التالمنظمة لعمل البنوك، والبیئة المؤسسیة 

تطبیق وتنفیذ مبادئ الحوكمة.
التي تشكل بیئة الحوكمة في الجزائر هي القانون التجاري وقانون إن العناصر البیئة التشریعیة:-1

النقد والقرض.
من خمسة كتب من بینها كتابین یختصان بالإطار التشریعي للحوكمة  یتكون: القانون التجاري-أ

ائیة والتفلیس ورد الاعتبار وماعداه من جرائم الإفلاس والتسویة القضالثالث المتعلق بالإفلاس الكتاب 
الذي یعني بالدرجة الأولى أصحاب المصالح وتأمین الحمایة المالیة والقانونیة والقضائیة لهم من 
خلال إعلان التوقف عن الدفع، طرق الطعن، تحقیق الدیون، إقفال التفلیسة لعدم كفایة الأموال. 

)66، 57، 2007القانون التجاري الجزائري، من 252إلى 215(المواد من 

شركات المساهمة بالإضافة إلى الكتاب الخامس المتعلق بالشركات التجاریة والذي بین تأسیس 
(مجلس الإدارة، المساهمین الملاك، المساهمین غیر تتشكل من الأطراف الفاعلة في الحوكمة باعتبارها 

ركات المساهمة وجمعیات المساهمین وحسابات الشركة حیث:صالح)، إدارة شالمراقبین وباقي أصحاب الم
في القانون التجاري 609إلى 595تأسیس شركات المساهمة منصوص علیه في المواد من - 

.2007الجزائري، 
من نفس القانون.673إلى 610شركات المساهمة وتسییرها منصوص علیه في المواد من إدارة - 
من نفس القانون.5مكرر 795إلى 716المواد من الشركة منصوص علیه في حسابات - 

المتضمن قانون النقد 2003أوت 26المؤرخ في 11- 03في الأمر رقم ویتمثلقانون البنوك:- ب
)136، 2008-2007، بادن (عبد القادروالقرض أهم ما جاء به: 

صلاحیات بنك الجزائر وعملیاته.- 
تشكیلة وصلاحیات مجلس النقد والقرض.- 
التنظیم المصرفي الواجب على البنوك التقید في معاملاتها مع الزبائن وفي السوق النقدي.- 
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مراقبة البنوك من حیث نسب السیولة الدنیا والعمل على حمایة المودعین والتعامل الجدي مع اللجنة - 
المصرفیة.

وتتمثل في:البیئة المؤسسیة:- 2
:: ومن أهم هذه اللجانلجان مجلس إدارة البنك-أ

یث تقوم بـ:ور مهما في تفعیل حوكمة الشركات حإن للجنة المراجعة دلجنة المراجعة:* 
)195ع، 20081(عوض بن سلام الرحیلي، العمل على تحسین نوعیة التقاریر المالیة عن طریق المراجعة. - 

تحسین مستوى الإتصال بین المراجعین الداخلیین والخارجیین لتعزیز استقلالهم.- 
الإلتزام بالقوانین واللوائح والإرشادات.- 

تجنبا لهذا التضارب المكافآت نقطة تضارب المصالح في مجلس الإدارة ولذلكتعتبر * لجنة المكافآت:
بتعیین لجنة مكافآت لضمان بأن تتفق هذه المكافآت مع أنظمة واستراتیجیات البنك.یقوم مجلس الإدارة 

تقوم باقتراح أسماء في حالة رغبة مجلس الإدارة وتعیین أعضاء جدد * لجنة الترشیحات والتعیینات:
مما یضمن موضوعیة الترشیح.

التأكد عن طریق الإدارة تقوم مراجعة كافة القروض وخطابات الضمان الكبیرة، * لجنة إدارة المخاطر:
والمراجعة الداخلیة أن نظام إدارة المخاطر سلیم.

من بین هذه الهیاكل نجد:لمركزي:الهیاكل الإداریة للبنك ا- ب
مجلس النقد والقرض بتطبیق مبادئ الحوكمة من خلال:یقوم:* مجلس النقد والقرض

تحدید المقیاس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما فیما یخص تغطیة - 
المتضمن قانون النقد 11-03من الأمر 61(المادة .المخاطر وتوزیعها، والسیولة والقدرة على الوفاء والمخاطر

والقرض).

حمایة الزبائن، تحدید الشروط التقنیة لممارسة المهنة المصرفیة بالإضافة إلى شروط منح الإعتماد - 
للبنوك والمؤسسات المالیة وفتح مكاتب تمثیلها في الجزائر.

سًا لتطبیق مبادئ الحوكمة في المصرفیة بمهام عدیدة تعتبر أسوتقوم اللجنة * اللجنة المصرفیة:
المتعلقة بالنقد والقرض)11-03من الأمر 105(المادة الجزائر ومن هذه المهام نذكر: 

لمالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها.مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات ا- 
ل بقواعد حسن سیر المهنة.لاخعلى الإالمعاقبة - 
بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة بناءا على الوثائق وفي عین المكان.القیام - 
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مهمتها.یخول لها أن تطلب من البنوك جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة - 
تعد بورصة القیم المنقولة إطار مؤسسي یعمل على إرساء مبادئ الحوكمة بورصة القیم المنقولة:- ج

بالبنوك وذلك من خلال لجنة تنظیم البورصة والتي تتمثل مهامها في مجال الحوكمة فیما یلي: 
)141، 2008-2007بادن ، عبد القادر (

العمل على حسن سیر القیم المنقولة وشفافیتها.- 
بالإضافة إلى قواعد وأخلاقیات المهنة الواجب مراعاتها كوجوب المعاملة المتساویة لكل الزبائن  - 

الزبون، عدم تسریب معلومات سریة في غیر محلها.إعطاء الأولویة لمصلحة 

ثانیا: الجهود المبذولة في إطار تبني قواعد االحوكمة المصرفیة في الجزائر:

معتبرة لتطبیق معاییر ومبادئ الحوكمة في الجزائر سواءا على مستوى لقد بذلت الجزائر جهودا 
البنك المركزي أو على مستوى إنشاء إطار مرجعي للحوكمة في الجزائر.

أهم الإجراءات المتخذة من طرف البنك المركزي في إطار تطبیق الحوكمة المصرفیة:- 1
ه الرقابیة نذكر:من أهم الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر عن طریق هیئات

الرقابة البنكیة:-أ
تهدف الرقابة البنكیة إلى التأكد من احترام القوانین والتنظیمات البنكیة بما یضمن أموال المودعین 

المتعلق بالنقد والقرض بعد انحرافات تم 11-03جاء الأمر ویمكن البنوك من تحقیق عوائد، ولقد 
على البنوك أدت بها إلى الإفلاس وتم تنظیم عملیات الرقابة الموكولة للجنة المصرفیة تسجیلها 

)457، 456(إبراهیم حراش، د ت، لبنك الجزائر بحیث تشمل: وللمفتشیة العامة 

وهي تتم على أساس التصریحات المكتوبة أو التقاریر المرسلة إلى الرقابة على أساس المستندات:* 
ئر ومفتشیة العامة.مصالح بنك الجزا

نتقال الهیئات الرقابیة للهیئة إلى مقرات البنك قصد الإطلاع على الوثائق وتتم بإ* الرقابة بعین المكان:
موثوقیة حساباتها، نوعیة تسییر في المكان ومعرفة سیر العمل وتتعلق بموضوعات مختلفة تتمثل في: 

الجزائر، نوعیة الرقابة الداخلیة وكذا الإجراءات المتخذة مخاطرها، نوعیة تصریحاتها الدوریة المقدمة لبنك 
لكن بالرغم من ذلك فإن عدد المخالفات )137، 2013(التقریر السنوي لبنك الجزائر، .لضمان أمن أنظمة الدفع

المتعلقة بعدم المطابقة مع التنظیم في ارتفاع مستمر حسب الجدول:
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محترمة للتنظیموالالمخالفة : المؤسسات 02- 03جدول رقم: 

.2014، 2009من إعدادالطالبة بالإعتماد على التقاریر المالیة لبنك الجزائر للسنوات المصدر:

مركزیة المخاطر: - ب
تعمل مركزیة المخاطر على جمع هویة المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض الممنوحة 

كل صنف من ومبلغ القروض غیر المسددة وكذا الضمانات المأخوذة فیما یخص ومبلغ الإستعمالات 
ة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها)المتضمن تنظیم مركزی2012فیفري 20المؤرخ في 01- 12من النظام 02(المادة .القروض

تقییم المخاطر وتسییرها والتحكم فیها كما ویعمل ذلك على مساعدة البنوك والمؤسسات المالیة على 
). 03قواعد سیرها (المادة المخاطر وتحترم یتعین على المؤسسات المصرحة أن تنظم إلى مركزیة 

ات ملیون دینار. ولقد تطور عدد التصریح02مع المؤسسات المستعملة للقروض التي تفوق وتتعامل 
عبر السنوات على النحو التالي:

200920102011201220132014واتــــــــــــــــالسن

عدد المخالفات المتعلقة بعدم 
المطابقة مع التنظیم

305250426566

عدد المؤسسات التي احترمت 
كل التدابیر التنظیمیة 

 -14192318 -
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1420- 2008: مبالغ القروض المصرح بها لمركزیة المخاطر للفترة 03-03الجدول رقم: 

مبالغ القروض المصرح بهاواتـــــــــــــــالسن
%نسبة النمو بـ بـ ملیار دینار جزائري

20082.367,98-

20092.485,884,98

20102.808,27012,97

20113.537,95125,98

20124.510,59927,49

20135.551,36023,07

20146.797,69722,45

.2014-2008من إعداد الطالبة بالإعتماد على التقاریر المالیة لبنك الجزائر المصدر:

حیث بها لمركزیة المخاطر المصرحالقروض ن خلال الجدول الإرتفاع المستمر لمبالغ منلاحظ * 
2014و2013بین سنتي %22,45إلى 2009و2008بین سنتي %4,98ارتفعت نسبة النمو من 

مخاطر القروض الممنوحة والسبب في ذلك منح القروض بقرارات إداریة وعدم القیام یدل على ارتفاع وهذا 
بدراسة الجدوى الكافیة لذلك رغم الجهود المبذولة في هذا المجال.

مركزیة عوارض الدفع:-ج
تهتم هذه المركزیة بتنظیم وتسییر البطاقیة المركزیة لدى بنك الجزائر والخاصة بحوادث الدفع وما 

ات الخاصة بهذه عنها لاحقا، والنشر بشكل دوري لقائمة هذه الحوادث ولقد تطور عدد التصریحیترتب
ه الجدول التالي: ینبیعلى النحو الذي )457(إبراهیم حراش، د ت، الحوادث ومبالغها 
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: تصریحات عوارض الدفع04- 03رقم: جدول 
عدد الممنوعون من الشیكاتالمبالغ بـ ملیار دینارعدد التصریحاتةــــــــــالسن

20083853827,004710
20093264327,95917
20104443035,78581
20114326638,29733
20124420750,59579
20134886257,19076
20145657265,69625

.من إعداد الطالبة بالإعتماد على التقاریر المالیة لبنك الجزائرالمصدر:

دد التصریحات والمبالغ والممنوعون من الشیكات في ارتفاع الجدول أن كل من عمن خلال نلاحظ * 
38538ملیار دینار مقابل 65,6تصریح بمبلغ 56572بـ2014سنة متواصل إلى أن بلغت ذروتها 

الحوكمة بأن بنك الجزائر یعمل على تفعیل . ومن هنا نقول 2008دینار سنة ملیار 27تصریح بمبلغ 
على مستوى البنوك من خلال الرقابة التي یفرضها، ووسائل الضبط مما یساعد البنوك والمؤسسات 

المالیة على تحقیق أهدافها.
ة لتطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة:سن قوانین معزز - 2

)12، 2012(أمال عیاري، أبو بكر خوالد، ومن أهم هذه القوانین نجد: 

قانون المراقبة المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة: -أ
یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك 14/11/2002بتاریخ 03- 02أصدر بنك الجزائر نظام رقم 

والمؤسسات المالیة، والذي یجبر البنوك والمؤسسات المالیة على تأسیس أنظمة للمراقبة تساعدها على 
.2اورد في إتفاقیة بازل مواجهة مختلف المخاطر، تماشیا مع م

فإن أنظمة المراقبة الداخلیة التي على البنوك والمؤسسات إقامتها 03- 02ووفقا للمادة الثالثة من 
ینبغي أن تحتوي على الأنظمة التالیة:

نظام مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة.- 
التنظیم المحاسبي ومعالجة المعلومات.- 
والنتائج.أنظمة تقییم المخاطر - 
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أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر.- 
نظام التوثیق والإعلام.- 
قوانین محاربة الفساد المالي والإداري:- ب

، حیث أشار المشرع الجزائري 1996القانون الجزائري بصفة مباشرة وصریحة إلا سنة لهالم یتعرض
والمتعلق 1996ویلیة ج09المؤرخ في 22-96لهذه الظاهرة وذلك من خلال إصدار الأمر رقم 

وحركة الأموال من وإلى الخارج.جنبي لتشریع والتنظیم الخاص بالصرف الأبقمع مخالفة ا
، وهو هیئة اء مرصد وطني لمراقبة الرشوة صدر مرسوم رئاسي یقضي بإنش09/06/1996بتاریخ - 

جدیدة تعتبر أداة لتقدیم اقتراحات للقضاء على الرشوة ومعاقبة ممارسیها.
مفوضیة تضم عدد من الوزارات لمكافحة تهریب 12/04/2003أسس وزیر العدل بتاریخ كما - 

الأموال، لتفعیل الشفافیة في البنوك ومحاربة المصادر السریة في الحصول على الأموال.
الشروع في تكوین مجموعة من القضاة مختصین في جرائم تبییض الأموال العابرة تم2005في سنة - 

نظمة المعلوماتیة.الأبللحدود والمساس 
المتضمن الوقایة من الفساد ومحاربته.20/02/2006الصادر في 06- 01إصدار القانون - 

ثالثا: میثاق الحكم الراشد في الجزائر:

ومن خلال 2007انعقد بالجزائر العاصمة أول ملتقى دولي حول حوكمة الشركات في جویلیة 
والذي أطلق علیه إسم "میثاق الحكم الراشد (ACG)فعالیاته تبلورت فكرة إعداد دلیل لحكومة الشركات 

)101، 2011(لخضر أوصیف، للمؤسسة في الجزائر". 

دوافع الحاجة لمیثاق وطني:-1
الاقتصاد الجزائري من تدهور جزائر نتیجة الظروف التي یعرفها لمیثاق وطني للحوكمة في التبرز الحاجة

)287، 2015، غضبان (حسام الدینحیث یتمیز بـ: 

تفشي ظاهرة الفساد بشتى أنواعه وأشكاله.- 
ضعف آلیات الرقابة المالیة وقلة الإجراءات الردعیة والعقابیة.- 
وفعالة ومتوازنة.غیاب منظومة بنكیة ومالیة قویة - 
تفاقم الفقر وإرتفاع معدلات البطالة.- 
الإعتماد على عائدات النفط.- 
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مضمون  میثاق الحكم الراشد: - 2
، ومؤسسة التمویل (GCGF)تم إعداد هذا المیثاق بمساعدة كل من المنتدى العالمي لحوكمة الشركات 

)41، 12، ع 2013(علي عبد الصمد عمر، ویتضمن جزئین وملاحق كما یلي: (IFC)الدولیة

یوضح الجزء الأول الدوافع التي أدت إلى أن یصبح الحكم الراشد للمؤسسات ضروریا في الجزائر كما - 
أنه یربط الصلات مع إشكالیة المؤسسة الجزائریة، لاسیما المتوسطة والصغیرة الخاصة.

علیها الحكم الراشد في الجزائر، فمن جهة إلى المقاییس الأساسیة التي یبنىني ویتطرق الجزء الثا- 
العامة، مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة) یعرض العلاقات بین الهیئات التنظیمیة للمؤسسة (الجمعیة

ومن جهة أخرى علاقات الشركة مع الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى نوعیة المعلومات وأسالیب نقل 
كیة.المل

ت اللجوء إلیها بغرض هذا المیثاق بملاحق تجمع أدوات ونصائح عملیة یمكن للمؤسساویختم - 
نشغال واضح ودقیق كقائمة مرجعیة.الإستجابة لا

)290، 2015، غضبان (حسام الدینأعطى میثاق الحكم الراشد أهمیة كبیرة للعناصر التالیة: وقد 

.العمال واعتبرهم أول زبون للمؤسسة
 علاقة المؤسسة بمحیطها.حدد
.ضرورة احترام المؤسسة للقانون
.الثقة والإفصاح والشفافیة
.المنافسة الشریفة وأخلاقیات المهنة
 :30، 2012، زلاسي (ریاضیقوم هذا المیثاق على أربعة مبادئ أساسیة وهي(

الإنصاف، الشفافیة، المسائلة والمحاسبة.
أهداف المیثاق:- 3

)291-290، 2015، غضبان (حسام الدینتتمثل أهدافه في: 

وضع معاییر وقواعد مكتوبة للتسییر، تترجم بشفافیة أنشطة المؤسسة والرقابة الكافیة على أدائها.- 
الوصول إلى مستویات مماثلة من الفترة التنافسیة أو التقرب من تلك السائدة على الصعید الدولي في - 

قطاع النشاط المعین.
البنك، مما یسهل تقاسم المهام أو جبات الأطراف الفاعلة في المؤسسة التعریف بحقوق ووا- 

والمسؤولیات ومن تم تسییر المخاطر.
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".GOALO8شكل فریق العمل للحكم الراشد بالجزائر تحت تسمیة "تفقد 2008* أما في سنة 
جمعیة تم إصدار المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات بمساهمة كل من 2009مارس 11* وفي 
واللجنة الوطنیة لحوكمة المؤسسات في الجزائر.CARE)كییر (

قوة الدفع التي خلفها دلیل حوكمة تم إطلاق مركز حوكمة الشركات بناءا على 2010* وفي أكتوبر 
الشركات بالجزائر العاصمة لیكون بمثابة المنبر المساعد للشركات الجزائریة على الإلتزام بمواد الدلیل 

)661، د ت  بن عبد الرحمان ، ناریمانبن الشیخ (سارةأفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولیة.واعتماد 

المطلب الثالث: مدى تطبیق مؤشرات الحوكمة في الجزائر ومعوقات تطبیق مبادئها
رغم إظهار الجزائر استعدادها لدخول ساحة الحوكمة بصفة عامة والحوكمة المصرفیة بصفة 

أثار إیجابیة على تطویر منظومتها البنكیة والمالیة وانفتاحها على العالم الخارجي لكنه خاصة كان له 
سیضعها في صراع مدى تكییف المبادئ الدولیة للحوكمة مع خصوصیة مؤسساتها بحیث لا تنسلخ من 

واقعها.
الحوكمة المصرفیة في الجزائر:أولا: مدى تطبیق مؤشرات

(نعیمةهناك مؤشرات عدیدة تعكس مدى تطبیق الجزائر لمبادئ الحوكمة وسیتم عرضها فیما یلي: 

)149، 147، 2009عبدي 

الإفصاح والشفافیة: - 1
إن موضوع الإفصاح والشفافیة في الجزائر لم یرق إلى مستوى أسواق المال العربیة. وذلك لأن 

اول عدد كبیر من الأسهم بل یقتصر نشاطها على السوق السوق المالیة في الجزائر لم تشهد عملیات لتد
تنویع التركیز نشاط البورصة واقتصارها على عدد صغیر من المؤسسات وابتعادها عن الأولي مما یعكس

رغم إتاحة الفرصة من طرف المشرع الجزائري لذلك. مما یعني أن الإفصاح عن المعلومات تتحكم فیه 
نصوص قانونیة واضحة لإشهار الدولة باعتبارها صاحبة النسبة الكبیرة في رأس المال، مع غیاب 

ر میزانیات وتقاریر المالیة، حیث یقتصر الحد الأدنى على نشالمعلومات وتحدیدها وكشف حقیقة مراكزها 
. وكل هذا من شأنه أن یزید من احتمالات تعریض حقوق المستثمرین للضیاع والتلاعب مالیة متأخرة

للإفصاح ومن ناحیة مبادئ الحوكمة الدولیة من ناحیة توفیر المناخ الملائمبمدخراتهم وهذا یتنافى مع 
المعلومات.إرساء قوانین واضحة تضمن دقة وشفافیة 
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حقوق المساهمین:حمایة - 2
لقد ضمنت القوانین المنظمة لعمل المؤسسات (القانون التجاري) حقوق المساهمین وتبیان كیفیة 
وشروط ممارستها. مثل حق المساهمة والتصویت في الجمعیات العامة وحق الإطلاع على القوائم المالیة 

. إلا 1993أفریل 25في المؤرخ08- 93رقم من المرسوم التشریعي984و685من خلال المادتین 
أن الواقع العملي یقید هذه الحقوق والممارسات فالبرغم من فتح رأس مال المؤسسات وفتح المجال للقطاع 

مازالت الدولة تسیطر على جل القطاعات التي تمثل أغلبیة المؤسسات الكبرى في الجزائر الخاص
مما یجعل فقط من إجمالي رأس المال%20بالإضافة إلى تحدید رأس المال المدرج في البورصة بـ 

تشتت الملكیة وصغر حجم حصص المساهمین تحول دون إمكانیة ممارسة هذه الحقوق. كما أن هناك 
لإنفصال القوانین عن بعض الحقوق لم تتاح لها فرصة الممارسة على أرض الواقع أصلا ویرجع ذلك 

عدم انسجامها مع الوضع.ماهو موجود و 
الح:دور أصحاب المص- 3

إن دور أصحاب المصالح في الجزائر محدود جدا ولم یرقى إلى المساهمة في توفیر حوكمة 
المؤسسة وبعض الأطراف ذات المصلحة لكنها تبقى جیدة، رغم وجود قوانین تنظم العلاقات المبرمة بین 

حبرا على ورق بل تتعدى في بعض الأحیان بعض حقوق هذه الأطراف.
عالمیا من حیث الفساد:تصنیفات الجزائر - 4

احتلت الرتبة مازالت الجزائر تحتل رتب متدنیة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، حیث 
دولة176حیث یشیر من أصل 2012حسب التقریر الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة سنة 105

مع المغرب 88المرتبة حیث أصبحت الجزائر مصنفة في2015النسبة ارتفعت في سنة إلا أن هذه 
)23:13، على الساعة 13/03/2016، تحمیل بتاریخ https://yallafeed.com، (زاهي سهلي.دولة167ومصر من أصل 

اسنادا إلى العینة التي اعتمد علیها إلى أن كل كما یشیر تقریر "ترانسبترانسي أنترناسیونال" 
من الجزائریین %74إلى أن القطاعات في الجزائر یشملها الفساد بنسب متفاوتة، كما یلفت التقریر 

یعتقدون أن قطاع المال والأعمال من القطاعات الأكثر فسادا وهذا ما یدل على أن تفعیل آلیات الحوكمة 
)663، دت، بن عبد الرحمان ، ناریمانبن الشیخ (سارةبذولة في هذا المجال. ضعیفا رغم الجهود الممازال 
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مشاكل الوكالة في الجزائر: - 5
یبین میثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائریة كیفیات حل النزاعات بین أصحاب المصالح وذلك 

إتفاقیات الإنتخاب في الجمعیات وسائل مذكورة فیه كوضع إتفاقیات التصویت ونقل الأسهم، من خلال 
العامة لتصبح العملیة أكثر وضوحا لأنها موثقة في إتفاق متعهد علیه، الإتفاقیات المقیدة بالتنازل. كما 
ذكر المیثاق وسائل جدیدة خشیة حل المؤسسة في حالة وجود نزاعات بین المساهمین بعنوان الإجراءات 

الشراء القهري للأسهم، أما في إطار المفاوضات توجد لطرد، الجدیرة المستوحاة من التشریعات یذكر ا
المصالحة والوساطة. وبهذا نقول أن الجزائر قدمت حلول وخطت خطوة لا بأس بها في مجال مشاكل 

(میثاق الحكم الراشد في الجزائراستمراریة المؤسسة وتحقیق أهدافها. الوكالة والتقلیل منها بهدف الحفاظ على 

2009 ،88(

:في الجزائرثانیا: معوقات تطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة
رغبة في زیادة التكامل مع المجتمع الاقتصادي العالمي، بدلت الجزائر جهودا مكشفة نحو بناء 
إطار سلیم للحوكمة، لكنها واجهت العدید من المعوقات التي حالت دون تحقیق أهدافها ومن هذه 

)14، 12، 2013، صبایحي (نوالأهدافها ومن هذه المعوقات نذكر: المعوقات التي حالت دون تحقیق 

المصدر الداخلي:- 1
ویتمثل في عدم الفصل بین الملكیة والإدارة فأغلب الاقتصادیات العالمیة التي یكون فیها تطبیق 

أن یكون رئیس الحوكمة فعالا تحاول أن تبتعد قدر الإمكان في تأسیس الشركات العائلیة، فلیس بالضرورة 
ولكن من الضروري أو الرئیس التنفیذي من یمتلك النسبة الأكبر من أسهم الشركة أو البنك مجلس الإدارة 

أن یتمتع هذا المدیر بقدرة وكفاءة عالیة في تسییر البنك، ففي الجزائر یبدي المساهمین تخوفهم اتجاه فتح 
نك أو الشركة. ویندرج تحت هذا المعوق معوقات فقدان حقهم في المراقبة اللازمة للبرأس المال خشیة 
ثانویة أخرى هي: 

بین مهمة مجلس الإدارة ومهمة الإدارة التنفیذیة ومستوى الرقابة.عدم الفصل - 
أعضاء مجلس الإدارة: عدم توفر أعضاء مستقلین غیر تنفیذیین في مجلس الإدارة بعدد مناسب - 

استقلالیة ومسؤولیة.قادرین على تقدیم الآراء بكل یكونوا 
لجان مجلس الإدارة: وأهمها لجنة التدقیق ولجنة الترشحات ومدى فعالیتها واستقلالیتها والإعتماد على - 

بعضها البعض في الأعمال وتحقیق أهداف البنك.
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وتتكون هذه المصادر من:المصدر الخارجي:- 2
دیدة كسوء تخصیص الموارد یرتبط ظهور الفساد بغیاب أوضعف الحوكمة في مظاهر ع* الفساد:

وارتفاع التكالیف وانتشار مظاهر البیروقراطیة والرشوة وسوء العلاقات بین المسیرین والملاك والمستثمرین 
لیشمل یبحث على تحقیق مصالح الخاصة فقط خاصة إذا اتسع نطاق الفسادمما یجعل كل شخص 
ة أساسا على محاربة الفساد.الأجهزة الحكومیة المسؤول

لن تكون الحوكمة فعالة إلا إذا كانت هناك قوانین تدعمها وتحمیها، ومن أهم احترام سلطة القانون:* 
بالقواعد المحاسبیة العالمیة وأنظمة الرقابة عوائق تطبیق الحوكمة في البنوك الجزائریة هو عدم الإلتزام

الإفصاح والشفافیة.خاصة فیما یتعلق بالإحترازیة الداخلیة والخارجیة ومعاییر لجنة بازل 
من خلال التواطؤ والفساد التي تتم بین مجالس الإدارة وكبار وذلك* العلاقة مع أصحاب المصالح:

بین المسیرین والملاك وعدم وجود عقود تضمن حقوق أصحاب المصالح تضر التنفیذیین، وسوء العلاقة 
بهذه الأخیرة وتهدد مستقبل البنك واستمراریته.

قول أن التطبیق الفعلي للحوكمة في الجزائر یمثل أمامها تحدیا كبیرا في یمكن الوفي الأخیر
ها بصفة عامة وقطاعها البنكي بصفة خاصة على قدرتها على الحاضر، ویعتمد مستقبل اقتصادالقرن

وخلق جو من الثقة یضمن ذلك.وتنظیمیة مواجهة هذا التحدي ووضع أطر قانونیة 
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الثالث: واقع تطبیق معاییر لجنة بازل في الجزائرالمبحث 

یتمیز النظام البنكي الجزائري بسیطرة القطاع العام بنسبة عالیة، حیث تسیطر البنوك العمومیة 
على مجمل العملیات البنكیة، إلى جانب عدد من البنوك الخاصة المحلیة والأجنبیة حیث تمارس هذه 

ائر الذي یقوم بوضع وتحدید مجموعة من المعاییر والقواعد البنوك نشاطها تحت سیطرة بنك الجز 
دعین وأصحاب الاحترازیة التي یجب على البنوك احترامها، وذلك بهدف حمایة النظام البنكي، المو 

المصالح من أي هزات.

2014-2008خلال الفترة جزائرالفي المصرفي المطلب الأول: النشاط

لقد ساهمت الإصلاحات التي عرفتها المنظومة المصرفیة الجزائریة في النهوض بهذا القطاع 
رتأینا ضرورة أو توزیع القروض البنكیة، ولهذا إوتفعیل دوره في مجال الوساطة المالیة سواء تعبئة الموارد 

)04(ملحق رقم لیة:دراسة وتحلیل دور البنوك الجزائریة في هذا المجال وذلك من خلال المؤشرات التا

الموارد:تعبئة:أولا

لقد عرفت عملیة تعبئة الموارد من خلال جمع الودائع بنوعیها ودائع تحت الطلب، وودائع لأجل 
وهذا ما سیتم توضیحه من خلال الجدول التالي:)93، 2014( حیاة نجار، تطور كبیر خلال السنوات الجدیدة 
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)2014-2008: تطور تعبئة الموارد في البنوك الجزائریة في الفترة(05-03:الجدول رقم

ملیار دجالوحدة: 

السنة
ودائع لأجلودائع تحت الطلب

إجمالي الودائع
بنوك خاصةبنوك عمومیةبنوك خاصةبنوك عمومیة

20082.705,1241,81.870,3120,74.937,9

20092.241,9261,02.079,0149,94.731,8

20102.569,5301,22.333,5190,85.395,0

20113.095,8400,02.552,3235,26.283,3

20122.823,3533,13.053,6280,06.690,0

20132.942,2595,33.380,4311,37.229,2

20143.712,1722,73.793,6290,18.518,5

.)2014-2008من إعداد الطالبة بالاعتماد على التقاریر المالیة لبنك الجزائر (المصدر:

نلاحظ من خلال الجدول بأن مجموع الودائع سواء تحت الطلب أو ودائع لأجل التي تقوم بتعبئتها * 
البنوك العمومیة أكبر من مجموع الودائع التي تقوم بتعبئتها البنوك الخاصة.

الارتفاع المستمر للودائع بنوعیها التي تقوم بتعبئتها البنوك العمومیة حیث بلغت الودائع تحت الطلب - 
3793,6بـ 2014الودائع لأجل فبلغت أقصاها سنة ملیار دینار، أما 3.712,1بـ 2014سنة قصاها أ

وهذا 2012ملیار دینار، وكذلك الأمر بالنسبة للبنوك الخاصة شهد ارتفاع في الموارد المعبأة منذ سنة 
ائري على البنوك الجزائریة بالإضافة إلى ضعف ثقة الشعب الجز %90القطاع العام بنسبة راجع لسیطرة 

المخاطرة.في البنوك الخاصة وعدم تحبیذ
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القروض الممنوحة::ثانیا

مدى مساهمة البنوك التجاریة العمومیة في تمویل الاقتصاد وهذا ما تبنته الجداول التالیة:سندرس

توزیع القروض الممنوحة للاقتصاد حسب مدة الاستحقاق:-أ

لبنوك العمومیة والخاصة حسب مدة استحقاقها كمایلي:یبین الجدول القروض الممنوحة  من طرف ا

2014-2008وحة للاقتصاد حسب مدة الاستحقاق للفترة : القروض الممن06-03:الجدول رقم

ملیار دجالوحدة: 

السنة
اجمالي القروض قروض متوسطة وطویلة الأجلقروض قصیرة الأجل

الممنوحة بنوك خاصةبنوك عمومیةبنوك خاصة بنوك عمومیة

20081.025,8163,61.261,2163,52.614,1

20091.141,3179,21.570,7193,93.085,1

20101.045,4265,61.790,4165,33.266,7

2011999,9363,42.194.4167,33.724,7

2012973,9387,72.742,2181,84.285,5

2013936,4487,03.521,0210,15.154,5

20141.091,0517,74.621,1273,16.502,9

.)2014-2008على التقاریر المالیة لبنك الجزائر (من إعداد الطالبة بالاعتماد المصدر:

من %72,4ارتفاع مبالغ القروض المتوسطة والطویلة الأجل والتي تمثل - من خلال الجدول: نلاحظ * 
رتفاع القروض قصیرة الأجل ویعود هذا لابالنسبة للقروض%27,6مقابل إجمالي القروض الموزعة 

والقروض الرهینة لفائدة الأسر.الممنوحة لقطاعي الماء والطاقة 
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بالنسبة للبنوك العمومیة 2014الاتجاه التصاعدي للقروض قصیرة الأجل حیث بلغت أقصاها سنة - 
الأمر بالنسبة للقروض ملیار دینار وكذلك 517,7ملیار دینار وبالنسبة للبنوك الخاصة 1.091,0بـ

المداخیل البترولیة وتوفر فرص الاستثمار. بالإضافة إلى طویلة ومتوسطة الأجل وهذا راجع إلى ارتفاع 
ارتفاع رغبة المواطنین في الحصول على فوائد عالیة.

)2014- 2008: توزیع القروض الممنوحة حسب القطاع في الفترة (07-03:الجدول رقم

ملیار دجالوحدة: 

السنة
اجمالي القروض القروض للقطاع الخاصالقروض للقطاع العام

الممنوحة بنوك خاصةبنوك عمومیةبنوك خاصةبنوك عمومیة

20081.200,31,91.086,7325,22.614,1

20091.484,911.227,1372,13.085,1

20101.461,30,11.374,5430,83.266,7

20111.742,30,01.451,7530,73.724,7

20122.040,70,01.675,4569,54.285,6

20132.434,30,02.023,2697,05.154,5

20143.373,49,52.338,7781,36.502,9

.)2014-2008من إعداد الطالبة بالاعتماد على التقاریر المالیة لبنك الجزائر (المصدر:
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* من خلال الجدول نلاحظ: 

تساهم بنسبة معتبرة في تمویل القطاع البنوك العمومیة تتكفل بالتمویل الكامل للقطاع العام كما أنها - 
الخاص.

2014أقصاها سنة ارتفاع المبالغ الممنوحة من طرف البنوك العمومیة بشكل مستمر حیث بلغت - 
للقطاع الخاص.2.338,7ملیار دینار للقطاع العام و3.373,4بمبلغ 

ل عادة القطاع الخاص بمبالغ متقاربة-  كل سنة عن سابقتها لتبلغ وفي ارتفاع البنوك الخاصة تموِّ
.2014أقصاها سنة 

البنوك:مردودیة:ثالثا

)05(ملحق رقم لدراسة مردودیة البنوك سواء العمومیة أو الخاصة نعتمد مؤشرین هما:

]النتیجة الصافیة/ الأموال الخاصة[ROEمعدل العائد على الأموال الخاصة - 

]النتیجة الصافیة/ مجموع الأصول[ROAمعدل العائد على الأصول- 

ونوضح ذلك من خلال الجدول التالي:
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)2014-2008: مردودیة البنوك العمومیة والخاصة في الفترة (08-03:الجدول رقم

)%بالمائة (الوحدة:

السنة
مردودیة البنوك

ROEROA

200825,10,99

200926,11,75

201026,702,16

201124,582,10

201222,671,93

201319,001,67

201423,9002,01

.163لبنك الجزائر، ص2014من التقریر السنوي سنة 15الملحق رقم : المصدر

* من خلال الجدول نلاحظ:

المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة المتضمن رأس 2008بعد وضع الإطار التنظیمي الجدید في - 
%2بنسبة 2013شهدت نسبة العائد على رأس المال ارتفاعا منذ ذلك الحین إلى أن تنخفض سنة 

وهذا راجع إلى إلغاء القروض الاستهلاكیة.2014لتعود إلى الارتفاع سنة 2012بالنسبة إلى سنة 

لینخفض سنة 2011إلى سنة 2008تدریجیة من سنة بالنسبة للعائد على الأصول فانه یرتفع بصورة- 
مما یفسر زیادة عدد القروض غیر الناجعة ضمن أصول البنوك خاصة العمومیة، لكنه 2013ثم 2012

.2013بالنسبة إلى سنة 2014سنة %0,34شهد ارتفاعا بنسبة 
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ریجیا خلال السنوات وفي الأخیر نقول بأن الوساطة المالیة في البنوك الجزائریة سجلت تحسنا تد
الأخیرة، إلا أنَّ مؤشراتها المعتمدة تبقى دون المستوى المطلوب دولیا والسبب دائما هو راجع إلى طبیعة 

ملكیة أغلبیة البنوك الجزائریة (عمومیة).

تطبیق معاییر لجنة بازل في الجزائرالمطلب الثاني: 

زیة والقوانین الخاصة برأس المال في سنتطرق في هذا المطلب إلى مدى تطبیق القواعد الاحترا
النظام المصرفي الجزائري. 

د الاحترازیة المطبقة في الجزائر:أولا: القواع

إن القواعد الاحترازیة هي عبارة عن قواعد للتسییر في المیدان البنكي التي یجب احترامها من 
وبالتالي حسن إدارة للمخاطر التي طرف البنوك والمؤسسات المالیة من أجل ضمان ملاءتها وسیولتها 

وقد قامت )8، 2006، بحري ، سفیاندریس (رشیدتواجهها حتى تكتسب العملیات المصرفیة نوعا من الثقة
المتعلق بتحدید النظم 91/34حسب الأمر 1992السلطات الجزائریة بإدخال هذه النظم من أول جانفي 

الیة. الاحترازیة في تسییر البنوك والمؤسسات الم

نسبة الملاءة المالیة (نسبة كوك):- 1

معظم المعدلات 1994نوفمبر 29الصادرة في 94-74حددت التعلیمة رقم في الجزائر
المتعلقة بقواعد الحیطة والحذر المعروفة عالمیا وأهمها تلك المتعلقة بكفایة رأس المال، فقد فرضت هذه 

، تطبق بشكل تدریجي مراعاة %8التعلیمة على البنوك الالتزام بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر أو تساوي 
للمرحلة الانتقالیة التي یمر بها الاقتصاد الجزائري نحو نظام اقتصاد السوق، وحددت آخر أجل لذلك 

م وذلك وفق المراحل التالیة:1999نهایة دیسمبر 

.1995مع نهایة شهر جوان 4%- 

.1996مع نهایة شهر دیسمبر 5%- 

.1997مع نهایة شهر دیسمبر 6%- 

.1998مع نهایة شهر دیسمبر 7%- 
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م ویتم الاعتماد في حساب نسبة الملاءة على نفس المعادلة 1999مع نهایة شهر دیسمبر 8%- 
)11، 2008، حبار (زیدان محمد، عبد الرزاق.الموضوعة من قبل اتفاقیة بازل الأولى

بالنسبة لتطبیق نسبة الملاءة الجدیدة المقررة في اتفاقیة بازل الثانیة وتكیفها مع معطیات أما 
مع الاقتصار على تطبیق الطریقة المعیاریة في حساب خطر وخصوصیات البیئة الداخلیة للبلد خاصة

نك القرض وإهمال الأخطار الأخرى بالإضافة إلى غیاب وكالات التصنیف الائتماني فیجب على ب
)2014،54(حیاة نجار، .الجزائر إصدار تعلیمات لتوضیح كیفیة الانتقال من بازل الأولى إلى بازل الثانیة

یتضمن نسب الملاءة 2014فبرایر 16المؤرخ في 01-14وقد أصدر بنك الجزائر النظام رقم 
یتعلق بها.المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة تفصل كیفیات حساب هذه النسب وكل ما 

.2014- 2008والجدول التالي یبین تطور كفایة النظام المصرفي الجزائري في الفترة 

)2014- 2008: تطور كفایة النظام المصرفي الجزائري للفترة (09-03:الجدول رقم

)%: بالمائة (الوحدة

2008200920102011201220132014السنة

16,5426,1523,6423,7723,6221,5016,02الملاءة الاجمالیة

.2014-2008من إعداد الطالبة بالاعتماد على التقاریر المالیة والملحقات لبنك الجزائرالمصدر:

من خلال الجدول:* نلاحظ

2009سنة %26,15إلى 2008سنة %16,54المالیة بنسبة كبیرة من ارتفاع نسب الملاءة - 
كحد أدنى %16,02وتواصل الانخفاض لتصل إلى %23ما یقارب ثلاث سنوات متتالیة إلى لتنخفض 

وذلك راجع لتطبیق أوزان ترجیحیة للمخاطر تتناسب مع اتفاقیات بازل یزید من قیمة 2014سنة 
المخاطر التي تدفع إلى انخفاض نسبة الملاءة.

نسبة الملاءة
الذاتیة الأموال صافي

المخاطرة بأوزان المرجحة المخاطر مجموع
=≤8%
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بازل وهذا راجع إلى سوء ارتفاع نسبة الملاءة المالیة في كل السنوات عن النسبة التي حددتها لجنة - 
استخدام الموارد في البنوك الجزائریة.

نسبة السیولة:- 2

تهدف هذه النسبة إلى تعزیز قدرة البنك على مواجهة طلبات السحب لأصحاب الودائع من جهة
وضمان قدرتها على تقدیم القروض من جهة أخرى بالإضافة إلى تجنب اللجوء إلى البنك المركزي 

.%100ویشترط أن تكون هذه النسبة تساوي )210، 2013-2012، سمیر آیت عكاش(لتصحیح وضعیة الخزینة

المتضمن تعریف وقیاس 2011ماي 24المؤرخ في 04- 11وأصدر بنك الجزائر النظام رقم 
سییر ورقابة خطر السیولة وحسب المادة الرابعة منه فإن البنوك ملزمة بتبلیغ هذه النسبة لبنك الجزائر وت

21، بالإضافة إلى إصدار التعلیمة الصادرة في 2012جانفي 31في نهایة كل ثلاثي ابتداءا من 
أن بنك الجزائر تشرح كیفیة حساب هذه النسبة وبینت نماذج حساب مكوناتها. والملاحظ 2011دیسمبر

)290، 13، ع2013(حیاة نجار، . استعمل معاملات تتناسب طردیا مع درجة سیولة الأصل

ویبین الجدول التالي نسبة كل من الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول وتطور نسبة الأصول 
السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل.   
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: مؤشرات نسبة السیولة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري10-03:الجدول رقم

)%بالمائة (: الوحدة

2008200920102011201220132014السنوات

نسبة كل من 
الأصول السائلة إلى 

إجمالي الأصول
-51,8252,9850,1645,8740,4637,96

نسبة الأصول 
السائلة إلى الخصوم 

قصیرة الأجل.
-114,52114,29103,73107,5193,5282,09

.من إعداد الطالبة بالاعتماد على التقاریر المالیة لبنك الجزائرالمصدر:

من خلال الجدول:* نلاحظ

%50إلى ما فوق 2011إلى سنة 2009ارتفاع نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من سنة - 
وهذا راجع إلى ارتفاع طلبات 2014لتصل حدها الأدنى سنة 2013و2012سنة ثم ینخفض تدریجیا 

القروض القصیرة والمتوسطة الأجل.

2012إلى سنة 2009من سنة %100تغطي الأصول السائلة الخصوم قصیرة الأجل بنسبة تفوق - 
وهذا راجع إلى إیداع المؤسسات البترولیة وادخار العائلات ولا یوجد في الجانب المقابل طلبات تمویل 

%93,52إلى 2013لكن هذه النسبة انخفضت سنة مما یؤدي إلى حدوث فائض في السیولة.مكافئة 
.2014سنة %82,06ثم 
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نسبة تغطیة وتقسیم المخاطر:-3

المذكور سابقا على أنه یجب أن لا تتجاوز نسبة مجموعة 74/94من الأمر 02تنص المادة 
الأخطار المعرضة لها عملیات البنوك والمؤسسات المالیة على زبون واحد أو مجموعة من الزبائن مبلغ 

)8، 2006، بحري ، سفیاندریس رشید( صة الصافیة للنسب التالیة:الأموال الخا

.1992جانفي 01ابتداءا من 40%- 

.1993جانفي 01ابتداءا من 30%- 

.1995جانفي 01ابتداءا من 25%- 

وذلك من أجل تخفیف تأثیر إفلاس مدین أو أكثر، وفي حالة تجاوز النسب المشار إلیها یجب 
ة عدم الامتثال متابعة مباشرة بتكوین تغطیة للمخاطر ضعف معدل الملاءة المقرر في السنة، أما في حال

لهذا المعیار فیجب المطالبة بتقریر رقابي خارجي لكل واحد من المستفیدین الذین یتعلق الأمر بهم.

كما یجوز لبنك أو مؤسسة مالیة أن تمنح قروض لمدیرها ومسیرها شرط أن لا تتعدى هذه القروض - 
)12، 2008، حبار (زیدان محمد، عبد الرزاقبترخیصمن أموالها الخاصة ویجب أن تسبق20%

ویبین الجدول التالي تطور نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة في النظام 
.2014- 2008المصرفي الجزائري للفترة 

: نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة11-03الجدول رقم 

)%بالمائة (الوحدة:

2008200920102011201220132014السنوات

نسبة القروض المتعثرة إلى 
إجمالي القروض الممنوحة

3,51,748,3714,411,710,69,2

)2014-2008بالإعتماد على التقاریر المالیة لبنك الجزائر(من إعداد الطالبةالمصدر:
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2008سنة %3,5انخفضت من الممنوحة نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض أنّ * نلاحظ
2012سنوات إلى غایة 3لمدة اوتشهد ارتفاع2010لتقفز مرة أخرى سنة 2009سنة %1,74إلى 

هذا . لكن رغم 2014سنة %9,2ثم %10,6بنسبة 2013ثم تشهد انخفاضا طفیفا سنة )، 11,7%(
القوي للقروض الممنوحة سواء للقطاع الواحد الانخفاض إلا أنها تبقى نسب عالیة وهذا راجع إلى التركیز 

أو للعمیل الواحد بالإضافة إلى أسباب متعلقة بالعمیل وأخرى متعلقة بالبنك.

:ثانیا: التنظیم البنكي الخاص برأس المال في الجزائر

نظرا لأهمیة رأس المال بالبنوك والمؤسسات المالیة واعتباره خط الدفاع الأول فقد أولى له المشرع 
الجزائري أهمیة كبیرة.

الحد الأدنى لرأس المال:- 1

المتعلق بالحد الأدنى 2004مارس 04المؤرخ في 01- 04من النظام 02حیث تنص المادة 
لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة بأنه یجب على البنوك والمؤسسات المالیة في شكل شركة مساهمة 

سیسها رأس مال لا یساوي على الأقل:خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك عند تأ

ملیارین وخمسمائة ملیون دینار بالنسبة للبنوك.-أ)

خمسمائة ملیون دینار فیما یتعلق بالمؤسسات المالیة.-ب)

المتعلق بتحدید شروط تكوین الحد الأدنى 02- 04من النظام رقم 02كما تنص المادة 
%15وین احتیاطي إلزامي الذي لا یمكن أن تتجاوز نسبته للاحتیاطي الإلزامي بأنه تلتزم كل البنوك بتك

) ویمكن ضبط نسبته حسب طبیعة الاستحقاقات، لاسیما الاستحقاقات ذات 05(المادة %0أن یساوي 
الأجل الطویل.

مكونات الأموال الخاصة في البنوك الجزائریة:- 2

الیة، وتعتبر الملجأ الأخیر إن الأموال الخاصة تشكل عنصرا أساسیا لحساب نسبة الملاءة الم
الذي تلجأ إلیه البنوك والمؤسسات المالیة، لهذا فهي تعتبر الضمان الأخیر لأصحاب الحقوق وتنقسم إلى 

قسمین:
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الأموال الخاصة الأساسیة:-أ

)113، 2013-2012(أحمد قارون، وتتشكل من العناصر التالیة: 

غیر احتیاطات إعادة التقییم الترحیل من جدید عندما رأس المال الاجتماعي، الاحتیاطات الأخرى من
یكون الرصید دائن، نتیجة السنة الأخیرة التي لم یتم تخصیصها منقوص منها الأرباح الموزعة، المؤونات 

الخاصة بالمخاطر البنكیة العامة.

تتكون من: الأموال الخاصة التكمیلیة:- ب

مرتبطة بفترة استحقاق غیر محددة السندات والدیون ذات فترة احتیاطات وفروق إعادة التقییم، دیون - 
سنوات.5استرداد أكثر من 

یتم تخفیض العناصر التالیة:العناصر المحذوفة:-ج

الحصة غیر المحررة من رأس المال، الأسهم الخاصة الموقوفة، حساب الترحیل من جدید عندما یكون - 
ت التأسیس، مساهمات البنوك والمؤسسات المالیة التي تظهر في مدینا، الأصول غیر مادیة بما فیها نفقا

المیزانیة.

ویمكن حصرها في النقاط التالیة:ثالثا: أنظمة احترازیة أخرى:

تعتبر العملیات الخارجیة للنظام البنكي من الأنشطة الحساسة والمعقدةمراقبة وضعیات الصرف:- 1
تأسیس سوق ما بین البنوك للصرف، وفي هذا الإطار لهذا تم وضع قواعد خاصة بوضعیات الصرف و 

2013-2012(سمیر آیت عكاش، یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة احترام النسبتین التالیتین باستمرار: 

2013.(

مابین وضعیة الصرف الطویلة والقصیرة لكل عملة أجنبیة مع مبلغ %10نسبة قصوى محددة ب - 
أموالها الخاصة.

من بین مجموع وضعیات الصرف لجمیع العملات ومبلغ الأموال %30قصوى لا تتعدى نسبة - 
الخاصة الصافیة.

)155، 2005-2004(أحلام موسى مبارك، حیث: 
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أقل من دیونه منها.xیكون البنك في وضعیة صرف قصیرة عندما تكون حقوقه من العملة الأجنبیة - 

أكبر من دیونه.xندما تكون حقوقه من العملة الأجنبیة یكون البنك في وضعیة صرف طویلة الأجل ع- 

نظام ضمان الودائع المصرفیة:-2

من قبل بنك الجزائر و طبقا لما 2003تم تأسیس شركة ضمان الودائع المصرفیة في شهر ماي 
المتعلق بنظام الودائع المصرفیة فإنه یجب 2004مارس 04المؤرخ في 03- 04جاء في النظام رقم:

كل البنوك الانخراط في نظام ضمان الودائع المصرفیة وحدد النظام السابق سقف التعویضات التي على 
600یستفید منها المودع الواحد في حالة توقف بنكه عن الدفع ب  دج مهما كان مبلغ وعملة 000

تحدید التي تبین16- 01وقد أصدر بنك الجزائر التعلیمة رقم:)156، 2005-2004(أحلام موسى مبارك،الودائع.
من مجموع %0,25نسبة العلاوة المستحقة على البنوك وفروع البنوك الأجنبیة العاملة بالجزائر ب 

(التعلیمة 2016مارس 01وتم تحدید آخر أجل ب 2014دیسمبر31الودائع المصرفیة المسجلة بتاریخ 
مساهمة في صندوق ضمان الودائع المتضمنة تحدید نسبة العلاوة المستحقة بموجب ال16- 01رقم:

المصرفیة).

نظام الرقابة الداخلیة: - 3
03-02في النظام المصرفي الجزائري لم یتم اعتماد الرقابة الداخلیة إلا من خلال النظام رقم:

ل مرة بإلزامیة تعزیز وسائل الرقابة الداخلیة، فهناك واجبات متعلقة بالقواعد الاحترازیة الذي أقر لأو 
ة سابقا وواجبات تتعلق بضمان أن المخاطر المدرجة ضمن النظام یتم قیاسها وتحلیلها وفق ماهو المذكور 
محدد.

2011نوفمبر28المؤرخ في 08- 11إصدار نظام الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة رقم:- 
)275، 2014(حیاة نجار، .2002نوفمبر04المؤرخ في 03-02والذي یلغي أحكام النظام رقم:
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وآفاق تطبیقها مقارنة بین معاییر لجنة بازل والمعاییر المطبقة في الجزائرالمطلب الثالث:
في النظام المصرفي الجزائري

سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة مقارنة بین المعاییر التي وضعها لجنة بازل للرقابة 
أفاق تطبیق هذه المعاییر كما جاءت بها اللجنة المصرفیة والمطبقة منها في الجزائر، بالإضافة إلى 

وتكییفها مع النظام المصرفي الجزائري.

مقارنة بین المعاییر الدولیة للجنة بازل وتلك المطبقة في الجزائر:أولا:

لقد أصدرت لجنة بازل خمسة وعشرین مبدأ تندرج في سبع مجموعات، یتوجب على الجهاز 
)16، 14، 2008، جبار (محمد بوزیان، عبد الرزاقوهو ما یتبین في العناصر التالیة:المصرفي احترامها والتقید بها،

وهو ما یظهر من خلال وجود سلطة نقدیة متمثلة في مجلس النقد ي فعال:شروط تأسیس نظام رقاب- 1
والقرض، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین ومعاقبة المخالفات 

المثبتة.

عتماد وهیكل البنوك:ا- 2

ؤسسة مالیة تمنع كل مؤسسة خلاف بنك أو م10- 90من قانون 126فالمادة حسب المبدأ الثاني:-
استعمال تسمیة تجاریة من شأنها أن تحمل الاعتقاد أنه رُخِصَ لها أن تعمل كبنك.

127، 45شروط منح الاعتماد وهي مبینة في التشریع البنكي الجزائري حسب المواد :المبدأ الثالث-
.10-90، من قانون 131

منه.02، المادة 01- 04النظام الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة محدد ضمن- 

10- 90من القانون 139المتعلق بضرورة مراقبة نقل ملكیة البنك مدرجة في المادة بع:المبدأ الرا-
التي توجب موافقة المحافظ على أي تعدیل في نظام البنك أو المؤسسات المالیة.

.10- 90من القانون 94المادة المتعلق بمراجعة السلطات الإشرافیة، محدد في المبدأ الخامس:-
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فیما یخص المستلزمات الدنیا لرأس المال، التأكد من وجود الترتیبات والقواعد الاحترازیة:- 3
فبرایر 16المؤرخ في 01- 14مخصصات كافیة، إدارة المخاطر كلها مبینة بصفة مفصلة النظام رقم:

والمؤسسات المالیة.المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك 2014

:أسالیب الإشراف المصرفي- 4

من 147الخاص بضرورة وجود الرقابة الداخلیة والخارجیة موضح في المادة المبدأ السادس عشر:-
اللجنة المصرفیة على البنوك .حیث هناك رقابة مكتبیة وأخرى میدانیة من طرف 10- 90قانون 

الذي یمنح للبنك المركزي 10- 90من قانون 148المنصوص علیه في المادة المبدأ التاسع عشر:-
واللجنة المصرفیة للحصول على المعلومات بصورة مستقلة من خلال الفحص الداخلي أو تنظیم وحدة 

إداریة خاصة للرقابة.

من قانون 166مراقبة الجهاز المصرفي مبین في المادةیبین قدرة المراقبین علىالمبدأ العشرون:-
90 -10.

والذي تبین مخطط 10-90من قانون 167و166في المواد 21یترجم المبدأ توافر المعلومات:- 5
الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبیة المطبقة في الجزائر.

من 140(المادة وذلك من خلال سحب الاعتماد للبنوك والمؤسسات المالیة :السلطات الرسمیة للمراقبین- 6

، أو فرض عقوبات حسب ما تقتضیه الحالة من طرف اللجنة المصرفیة وهو ما ینص علیه )10-90قانون 
المبدأ الثاني والعشرون.

د:العملیات المصرفیة عبر الحدو - 7

المتعلقان بالرقابة على الفروع في الخارج وعدالة عمل هذه المبدأ الثالث والعشرون والرابع والعشرون:-
رغم 23تبین تطبیق المبدأ10-90من قانون 151الأخیرة بنفس مستوى أداء البنوك المحلیة، فالمادة 

عدم وجود فروع لبنوك جزائریة في الخارج مما یعني عدم التطبیق الفعلي لها. أما المبدأ الأخیر فهو 
.10- 90من قانون 131و130و128لمواد محترم من خلال ا



الفصل الثالث:                                                                       دراسة حالة النظام المصرفي الجزائري

144

ویمكن حصر أوجه التشابه والاختلاف بین النظم الاحترازیة للجنة بازل وتلك المطبقة في الجزائر 
من خلال الجدول التالي:

زل والمعاییر المطبقة في الجزائر: أوجه التشابه والاختلاف بین معاییر لجنة با12- 03جدول رقم:

أوجـــــه الاختـــلافأوجــه التشــابه

یقدر الحد الأدنى لنسبة الملاءة في البنوك - 
.%8الجزائریة ب 

العناصر المكونة لرأس المال الأساسي والمساند - 
هي نفسها ما عدا المخصصات لمواجهة المخاطر 

العامة.

طریقة حساب الأوزان الترجیحیة للمخاطر هي - 
النسب فقط.لاف نفسها المتبعة في الجزائر مع اخت

المعاییر المطبقة في الجزائر لمراقبة وضعیة - 
الصرف هي نفسها المطبقة من قبل لجنة بازل.

معاملات تحویل الالتزامات خارج المیزانیة هي - 
نفسها.

نسبة الملاءة في الجزائر تتضمن تغطیة مخاطر - 
الائتمان فقط.

عدم توفر النظام المصرفي الجزائري على أنظمة - 
مخاطر التشغیل ومخاطر السوق مثل: طریقة لقیاس

.VARالقیمة المعرضة للخطر 

لا تملك الهیئات الرقابیة نظام تقییم وتسییر - 
للجنة بازل).7العملیات الجاریة للبنوك (المبدأ 

عدم تطور الرقابة الداخلیة بصفة كافیة في البنوك - 
الجزائریة.

إدراج المخصصات لمواجهة المخاطر العامة- 
ضمن مكونات رأس المال الأساسي في الجزائر 
حیث أدرجت ضمن مكونات رأس المال المساند من 

طرف لجنة بازل.

الاختلاف في معاملات ترجیح المخاطر - 
) في الجزائر.100%،20%،5%،0%(

حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وبنك البركة -دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة والإسلامیة-: إدارة المخاطر البنكیةخضراوينعیمةالمصدر:
.115، ص 2009-2008الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد بسكرة، الجزائر، 
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تطبیق معاییر لجنة بازل في الجزائر:أفاقثانیا:

ذوي مستوى عال في التخصص تتجلى أهمیة اتفاقیات بازل في كونها صادرة عن خبراء 
إضافة إلى إثرائها وتعدیلها لسنوات عدیدة من طرف هیئات عالمیة متخصصة مما جعلها المصرفي

الإطار المرجعي لجمیع دول العالم في إدارة المخاطر ومجال الرقابة الاحترازیة وقیاس صلابة النظم 
عرض الأنظمة المالیة للانهیار. وعلى المصرفیة وذلك لمواجهة الأزمات ومشاكل إفلاس البنوك مما ی

غرار بقیة دول العالم قامت الجزائر بجهود مكثفة في إطار تطبیق هذه الاتفاقیات، لكن نظرا لخصوصیة 
القطاع البنكي الجزائري والظروف التي مرت بها الجزائر فإنها لم تسایر هذه التطورات العالمیة بشكل 

دة عالمیا أو بعدم وجود نصوص قانونیة خاصة لتوضیح كیفیات مناسب إما بعدم احترام الآجال المحد
التطبیق بالإضافة إلى تواجد بعض القوانین والتعلیمات مع عدم تطبیقها على أرض الواقع من طرف 

ائریة لذا فعلى البنوك فإذا لم یستدرك هذا الأمر قبل فوات الأوان فستترتب آثار سلبیة على البنوك الجز 
ما نحو تفعیل منظومتها المصرفیة وتكییفها لتتماشى مع المعاییر الدولیة وفي هذا ي قدالجزائر المض

:ـالإطار یجب القیام ب

تقدیر مخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة وإدراجها في حساب ملاءة البنوك، مع توفیر النظم والوسائل - 
ن طرف اللجنة المصرفیة تبنى على الكافیة لتقدیرها وقیاسها، على أن تتم العملیة وفقا لنماذج موحدة م

)18، 2008، حبار (زیدان محمد، عبد الرزاق.أساس توصیات لجنة بازل

إلزام البنوك بإنشاء إدارة للمخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك مع تحدید الهدف الرئیسي لهذه الإدارة - 
المخاطر المقبول.والتحقق من أن أهداف البنك المتعلقة بنشاطه تبقى ضمن مستوى 

لام (أح.إقرار إستراتیجیات وسیاسات واضحة فیما یخص إدارة المخاطر والتأكد من التطبیق السلیم لها- 

)162، 2005-2004موسى مبارك، 

ضرورة وجود نظام محدد لقیاس المخاطر، وتحدید مستوى كل نوع منها بشكل دقیق لمعرفة تأثیرها - 
على ربحیة وملاءة البنك.

بد من تحدید واضح للمخاطر التشغیلیة المحتملة وصیاغة أسالیب كمیة لقیاسها.لا- 
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استخدام نظام معلومات حدیث لتسییر المخاطر یسمح بتوفیر بشكل دوري معلومات مالیة تفصیلیة - 
وشاملة عن المخاطر التي یواجهها البنك.

خاصة في مجال الأنظمة المعلوماتیة وجود وحدة رقابة داخلیة تقوم بالتدقیق على جمیع أعمال البنك- 
وإدارة المخاطر.

تعزیز الجهود الرقابیة في مجال مكافحة غسیل الأموال من خلال إرساء إرشادات للبنوك والمؤسسات - 
المالیة تحدد من خلالها متطلبات التعامل مع غسیل الأموال، وتعزیز دور بنك الجزائر في سن القوانین 

ال مع تبیان العقوبات المناسبة.التي تكافح غسیل الأمو 

لام (أح.إنشاء لجان وطنیة أو وحدات مختصة معینة بمتابعة سیاسات وإجراءات مكافحة غسیل الأموال- 

)165، 2005-2004موسى مبارك، 

العمل على زیادة الوعي لدى العمال بالبنوك بضرورة تكییف النظام المصرفي الجزائري لیتوافق مع - 
ازل وخاصة لدى المسؤولین وكبار المساهمین والمسیرین.متطلبات لجنة ب

تدعیم إطار تبادل المعلومات بین السلطات الرقابیة المحلیة والخارجیة خاصة بعد ظهور عدد كبیر من - 
البنوك الخاصة في الجزائر وفرض رقابة كافیة علیها وذلك من خلال الرقابة على النشاط المصرفي عبر 

معلومات عن أي مؤسسة مصرفیة عبر الحدود من البلد الأم.الحدود، الحق في جمع

تبني سیاسة خوصصة البنوك العمومیة الجزائریة وفتح رأسمالها للقطاع الخاص وذلك من أجل الانفتاح - 
المنفرة 49/51على العالم الخارجي مع ضرورة إزالة العائق أمام الخوصصة في الجزائر وهي قاعدة 

مباشر.للاستثمار الأجنبي ال

تكثیف الجهود لجلب واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في المجال البنكي من خلال - 
.التحفیزات الجبائیة والاقتصادیة والجمركیة...

التوجه نحو الاندماج المصرفي بین البنوك الصغیرة لتدعیم ملاءتها وزیادة رأسمالها ومنه ارتفاع قدرتها - 
حبار ، عبد الرزاقبریش ( عبد القادر.نة بازل من جهة ومواجهة الأزمات من جهة أخرىعلى تطبیق معاییر لج

)11دت،
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تطویر الكفاءات البشریة في مجال التحلیل المالي والنظم المحاسبیة ومیدان تقنیات المعلومات وذلك - 
2012-2013آیت عكاش، (سمیر من خلال التدریب والتكوین المستمر من جهة وزیادة الوعي من جهة أخرى.

229(

تفعیل وتطویر دور السوق المالي خاصة في مجال الشفافیة والإفصاح وتوفیر المعلومات الضروریة.- 

ل نحو البنوك الشاملة في إطار العولمة المالیة.التحو - 

نقص تعزیز سیولة البنوك على المدى القصیر والطویل لتجنب أزمات السیولة وأزمات الثقة في حالة - 
أو عدم توفر السیولة الكافیة.

وضع سقف لأثر الرافعة المالیة بغیة التحكم في حجم الائتمان.- 

أما بالنسبة لاتفاقیة بازل الثالثة فلا یؤثر تطبیقها بشكل سلبي على النظام المصرفي الجزائري 
)295، ، 2013(حیاة نجار، وذلك راجع لما یلي: 

الاقتراض لن یتأثر لأن القروض تمنح بقرارات إداریة.سیطرة الدولة علیه ومنه فنشاط- 

ومنه فلن تعاني أزمة سیولة في المدى 2002البنوك الجزائریة تعرف فائضا في السیولة منذ سنة - 
القصیر والمتوسط.

الرافعة المالیة في البنوك الجزائریة منخفضة مقارنة مع توصیات بازل الثالثة، ومنه لن یكون هناك أثر - 
لبي على حجم القروض الممنوحة.س
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خلاصة الفصل:

بادرت الجزائر منذ الاستقلال إلى القیام بإصلاحات في المجال المصرفي، بالإضافة إلى الجهود 
المبذولة في إطار اللحاق بالمعاییر العالمیة المطبقة في البنوك. ومن خلال هذا الفصل توصلنا إلى 

النتائج التالیة :

للإصلاحات المصرفیة أثرا كبیرا في انفتاح البنوك الجزائریة على العالم الخارجي وتبني مفاهیم كان - 
جدیدة منها: الخوصصة، الحوكمة المصرفیة... الخ.

إن تطبیق معاییر الحوكمة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري مازال لم یرقى إلى المستوى - 
تیة اللازمة كتذبذب نشاط سوق رأس المال بالجزائر من جهة وعدم المطلوب وذلك لعدم توفر البني التح

كفایة القوانین والتنظیمات من جهة أخرى خاصة فیما یتعلق بحقوق أصحاب المصالح والمسیرین.

یتمیز النظام المصرفي الجزائري بخصوصیات في البیئة والظروف التي مرَّ بها تجعله لا یسایر - 
ل العمل البنكي.التطورات العالمیة في مجا

نظرا 1999شهد النظام المصرفي الجزائري تأخرا في تطبیق اتفاقیة بازل الأولى إلى غایة سنة - 
للمرحلة الانتقالیة التي عرفها الاقتصاد الجزائري، مما أثر على تطبیقه للاتفاقیة الثانیة حیث لم یطبق 

ت عالیة لا تتوفر لدى نها تحتاج إلى تقنیاتعلیماتها الخاصة بترجیح المخاطر وتطویر نماذج قیاسها لأ
غلب البنوك الجزائریة رغم بعض الجهود المبذولة لتطبیق البنود الأخرى.أ

تعتبر الإجراءات المتخذة من طرف بنك الجزائر في مجال تطبیق كل من معاییر لجنة بازل وتفعیل - 
، لكن تبقى بعض التحدیات والعوائق نظام الحوكمة المصرفیة دلیلا على نیته في الخوص في هذا المجال

تواجه طریقه، علیه أن یكتف جهوده لتجاوزها واللَّحاق بالدول المتقدمة.
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أولا: الخلاصة العامة

الشركات بعد إدراك المجتمع الدولي لمسببات الأزمات المالیة لقد تزاید الاهتمام بحوكمة
وخطورتها على الاقتصادیات وتم التوصل إلى أن أسالیب الإدارة المعاصرة التي تتطلب الإفصاح 

التعاون من أكثر الحلول الناجحة. وفي هذا الإطار كانت منظمة والشفافیة واحترام حقوق الآخرین 
قطب أرسى مفهوم حوكمة الشركات حیث وضعت مبادئ وأسس للتعامل بها، أما والتنمیة أول الاقتصادي

البنكي وباعتبار لجنة بازل الوصي الدولي على سلامة الأنظمة البنكیة فقد عملت هذه على الصعید 
الأخیرة على تفعیل الحوكمة المصرفیة بوضع مجموعة من المبادئ التي تقضي بأن تطبیق الحوكمة في 

إلى أن ن رغم هذه الجهود كمع تعدیلها وتطویرها في كل مرة وفقا للتطورات العالمیة. لالبنوك ضروري
خلال معاییر لجنة بازل یبقى أمرا نسبیا في العدید من دول العالم. أما بالنسبة إلى تطبیق الحوكمة من

المصرفیة خاصة بعد جاهدة لتطبیق كل من معاییر لجنة بازل والحوكمةالجزائر فكغیرها من الدول تسعى 
الواقع لم یرق إلى الجزائري إلا أنم وكذلك بعد الأزمات التي مست النظام المصرفي 1990إصلاحات

المستوى الدولي المطلوب.

انیا: اختبار نتائج صحة الفرضیاتث

تعتبر نسبة الملاءة المالیة من أهم المعاییر التي اعتمدت علیها لجنة بازل الفرضیة الأولى:
للرقابة المصرفیة.

هذه الدراسة وجدنا أن اهتمام لجنة بازل كان مقتصر على المخاطر الائتمانیة والتي من خلال - 
لمصرفي تم تطور النشاط اكانت تراقبها من خلال نسبة الملاءة ولكن بعد التعدیلات التي أصدرتها و 

المالیة إلا أن نسبة الملاءة تبقى أول وأهم نسبة یقیس بها والرافعة كنسب السیولة إدراج نسب أخرى 
البنك المخاطر المعرض لها وازدادت أهمیتها مع تضمین مخاطر السوق ومخاطر التشغیل وتطبیق 

نماذج مختلفة ومتطورة لحسابها وبالتالي فإن هذه الفرضیة صحیحة.
.تعمل لجنة بازل على تفعیل نظام الحوكمة المصرفیةالثانیة:الفرضیة 

من خلال ما تطرقنا له وجدنا بأن هناك علاقة وطیدة بین تطبیق الحوكمة في البنوك ومعاییر لجنة - 
بازل، إذ تعمل اللجنة على وضع مبادئ الإفصاح والشفافیة ومسؤولیات مجلس الإدارة والإدارة 

ل لنتائج البنك المسطرة وتخفیض صالح وذلك لضمان تحقیق أفضالتنفیذیة وحقوق أصحاب الم
على مستوى البنوك والاقتصاد ككل وبالتالي فالفرضیة صحیحة.وتفادي الأزماتكالةمشاكل الو 

تبذل الجزائر جهودا كبیرة من أجل توفیر الشروط المناسبة لتطبیق نظام الحوكمة :الفرضیة الثالثة
المصرفیة.
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الفصل الثالث من الدراسة توصلنا إلى أن الجزائر قامت بمجموعة من الإصلاحات من خلال - 
المتعاقبة في إطار تطبیق المعاییر الدولیة للجنة بازل والتي تخص في جانب منها الحوكمة 
المصرفیة من خلال إنشاء مركزیات على مستوى بنك الجزائر، تفعیل دور المراجعین وإدارة 

في الخوض في هذا المجال، إلا یات مجالس الإدارة... وهذا دلیل على نیتها المخاطر، تحدید مسؤول
أن هذه الجهود غیر كافیة لمواجهة التحدیات ومنافسة البنوك العالمیة. وبالتالي فإن هذه الفرضیة 

صحیحة.
تطبیق البنوك الجزائریة بعض معاییر لجنة بازل.الفرضیة الرابعة:

ن البنوك الجزائریة لا تملك المؤهلات ر لجنة بازل في الجزائر فوجدنا بأمعاییلقد تناولنا واقع تطبیق - 
لتطبیق كل المعاییر وذلك لعوامل داخلیة كعدم توفر أنظمة وبرامج ونماذج متطورة أو اللازمة

خارجیة كضعف البنیة التحتیة للشركات وسوق رأس المال. إلا أن معظم البنوك الجزائریة وإن كانت 
طبق بعض المعاییر التي تتناسب مع قدراتها الفنیة والبشریة خاصة نسبة الملاءة المالیة عمومیة ت

بالإضافة إلى نسب السیولة. وبالتالي فإن الفرضیة صحیحة.
ثالثا: نتائج الدراسة

انطلاقا من هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة:
الشركات كضرورة حتمیة لتطبیق الحوكمة ساهمت نظریة الوكالة بشكل كبیر في انتشار حوكمة- 

كآلیة لتخفیض مشاكل تضارب المصالح.
الشركات هي نظام تدار وتراقب بواسطته الشركات من خلال تحدید الحقوق والواجبات حوكمة - 

هي المصالح وبالتالي فحوكمة الشركات والتدابیر وهیئات صنع القرار والعلاقات مع أصحاب 
ح البنك بتحقیق أهدافه.السلیم الذي یسمالطریق 

القطاع البنكي في تحقیق الاستقرار في البنوك من خلال أهمیة تكمن أهمیة تطبیق الحوكمة - 
القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى حجم العملیات الیومیة وتعقدها وتعدد الاقتصادي وحساسیته اتجاه 

إلى اختلافات جوهریة بین تطبیق حوكمة في معها كل هذه العوامل أدت الأطراف المتعاملة 
حوكمة داخل البنوك.الشركات وال

مسؤولة على ضمان نتیجة لارتفاع المخاطر التي تواجهها البنوك، تم إنشاء لجنة بازل كلجنة دولیة- 
المصرفي وتعمل هذه الأخیرة المصرفي من خلال وضع مبادئ ومعاییر موحدة للعمل الاستقرار
مات وهیئات دولیة.مع منظبالتعاون 

المحطة الأساسیة في وضع معاییر لجنة بازل والتي من أهمها معیار تعتبر اتفاقیة بازل الأولى - 
وقد تم %8ل المخاطر وقد حددت بـ ذي یمثل نسبة مساهمة البنك في تحمكفایة رأس المال ال

كمیة وأخرى نوعیة.ثانیة تشتمل على معاییر تعدیلها لإدخال مخاطر أخرى تم إصدار اتفاقیة 
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هي درس مستقى من الأزمة المالیة الأخیرة التي أظهرت أوجه للقصور في إن اتفاقیة بازل الثالثة- 
فعملت اللجنة على تدعیم الصلابة المالیة للبنوك المعاییر السابقة وعدم كفایتها لمواجهة الأزمات. 

للأزمات للتصدي وتقویة نوعیة رأس المال وتوفیر احتیاطات من السیولة وتوسیع قاعدة المخاطر 
تفاقیة فرصة للبنوك وتحدي في نفس الوقت.المفاجئة، وتعتبر هذه الا

تعتبر الأزمات التي شهدها النظام المصرفي الجزائري واثبات ضعف رقابة البنك المركزي السبب - 
الرئیسي في تبني قواعد الحوكمة ومعاییر لجنة بازل في الجزائر.

ورفع %8المالیة بـ حاول بنك الجزائر أن یطبق معاییر لجنة بازل من خلال فرض نسبة الكفاءة - 
بین تلك أن هناك اختلافات عدیدة إصدار نظام الرقابة الداخلیة إلا الحد الأدنى لرأس المال و 

من طرف لجنة بازل والمطبقة في الجزائر.الموضوعة 
في لتبني مفهوم الحوكمة أولىم یعتبر خطوة2009میثاق الحكم الراشد في الجزائر سنة إصدار - 

الشركات والبنوك الجزائریة.
البیئة التشریعیة والمؤسسیة الحالیة في الجزائر لا تشجع على تنفیذ وتطبیق مبادئ الحوكمة بالشكل - 

الصحیح.

التوصیات والاقتراحاترابعا: 

النتائج السابقة یمكننا اقتراح التوصیات التالیة:من خلال

نشر الوعي والثقافة الكافیة لتطبیق قواعد الحوكمة.- 
العقود بین المساهمین والملاك وبین الملاك وأصحاب المصالح للحفاظ على حقوق ضرورة استخدام - 

تجاوزات ومشاكل تضارب للمصالح.كل منهم بدون 
الاقتصادي من خلال تبني قواعد ضرورة تعزیز دور البنوك في المساهمة في تحقیق الاستقرار - 

حوكمة الشركات.
أساسي من إدارة البنك.البنوك بإنشاء إدارة للمخاطر كجزء إلزام - 
تفعیل دور مراجع الحسابات في الكشف عن الأخطاء والمخالفات وتدعیم التعاون بین المراجع - 

الداخلي والخارجي.
ضرورة اعتماد نظام معلومات متطور ذو كفاءة یسمح بقیاس المخاطر بشكل دقیق كما یسمح - 

التصنیف الداخلي في البنك.طبیق نماذج تب
رقابة والإشراف المصرفي الذي تمارسه اللجنة المصرفیة.تمتین وتقویة ال- 
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إعداد برامج ودورات تدریبیة للعنصر البشري في البنوك الجزائریة لاكتساب مهارات استخدام النماذج - 
المتطورة وتوعیتهم بمفهوم الحوكمة.

تطبیق الحوكمة في الجزائر.البنیة التحتیة وتطویر نشاط سوق رأس المال لدعم تحسین - 
إلزام البنوك بمعاییر الشفافیة والإفصاح بشكل دوري كأهم عنصر من عناصر تطبیق الحوكمة.- 
المالیة للبنوك.مع البنوك الكبرى واعتماد إستراتیجیة الخوصصة لتقویة الصلابة الاندماج- 
ضرورة تفعیل دور بنك الجزائر في الرقابة على البنوك خاصة فیما یتعلق بمعیار كفایة رأس المال - 

ومبادئ تطبیق الحوكمة.
استغلال البنوك الجزائریة فرصة تطبیق مبادئ الحوكمة من خلال معاییر لجنة بازل للخروج من - 

والتقوقع ومواكبة التطورات العالمیة والانفتاح على العالم الخارجي.الانغلاقظاهرة 

المصرفیة في إطار معاییر لجنة بازل موضوع بالغ الحوكمةموضوع إنأفاق البحثخامسا: 
الأهمیة وواسع بالإضافة إلى حداثته. لذا سنقترح مجموعة من المواضیع القابلة للدراسة مستقبلا ویمكن 

إدراجها فیما یلي:

سوق الأوراق المالیة.دور الحوكمة في تفعیل أداء -1
.أثر الخوصصة في تطبیق حوكمة الشركات-2
في البنوك الجزائریة.3تطبیق اتفاقیة بازل واقع وأفاق -3
دور الحوكمة الإلكترونیة في تفعیل أداء البنوك التجاریة.-4
أثر تطبیق الحوكمة المصرفیة في البنوك الإسلامیة.-5
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.2013عمان، الأردن، 
لأردن للنشر، عمان، ا، دار أسامةالبنوك الإسلامیة والمنهج التمویليمصطفى كمال السید طایل: - 22

2012.
العلمیة والمقالات:المجلات)2
الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكییف مع المعاییر الدولیة للرقابة أحمد بوراس، زبیر عیاش: -1

.2007الجزائر،، جامعة قسنطینة،27، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، المصرفیة
، والحوكمة)مداخلة مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي (نظام حمایة الودائع : بن علي بلعزوز-2

.2008جامعة الشلف، الجزائر، ،05العدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،
، دور حوكمة المؤسسات المصرفیة في استقرار الأسواق المالیةحوحو فطوم، مرغاد لخضر: -3

.2014، دیسمبر 16، العدد مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة
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مجلة العلوم ، على النظام المصرفي الجزائريوآثارها المحتملة 3اتفاقیة بازل حیاة نجار: -4
.2013، الجزائر، 13، العدد الاقتصادیة وعلوم التسییر

مجلة ، 2واقع تطبیق البنوك الإسلامیة لمتطلبات اتفاقیة بازل رقیة بوخیضر، مولود لعرابة: -5
.2010السعودیة ،،32،مجلد 2العدد جامعة الملك عبد العزیز: الاقتصاد الإسلامي

الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي عبد الرزاق حبار: -6
.سنة النشردون ،7، العدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، حالة دول شمال إفریقیا–العربي 

مجلة دراسة مقارنة مع مصر–إطار حوكمة المؤسسات في الجزائر علي عبد الصمد عمر: -7
.2013الجزائر،،، جامعة المدیة12لعدد ، االباحث

مجلة ، حالة السعودیة–لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات عوض بن سلامة الرحیلي: -8
.2006السعودیة،،22، العدد الأول، مجلد جامعة الملك عبد العزیز الاقتصاد والإدارة

مجلة ، الشركات حالة السعودیةلجان المراجعة كأحد دعائم حوكمةعوض بن سلامة الرحیلي: -9
.2009أكتوبر 25، ، السعودیة 22، مجلد1، عددزجامعة الملك عبد العزی

مدى إمكانیة استجابة المصارف العربیة لمتطلبات لجنة بازل مع إشارة إلى مصطفى كمال رشید: - 10
.2006، 67، العدد مجلة الإدارة والاقتصاد، العراق

حالة - الشركات المساهمة ما بین الحوكمة والقوانین والتعلیماتمها محمد رمزي الریحاوي: - 11
العدد ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، دراسیة للشركات المساهمة العامة العمانیة

.2008سوریا،،جامعة دمشق، 24الأول، المجلد 
المذكرات والرسائل العلمیة:)3
أطروحات الدكتوراه:-أ
التزام البنوك الجزائریة بتطبیق معیار كفایة رأس المال وفقا لتوصیات بازلمدى أحمد قارون: -1

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر 
2012-2013.

للبنوك أثر العولمة المالیة على تطویر الخدمات المصرفیة وتحسین القدرة التنافسیة آسیا قاسیمي: -2
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس الجزائریة
.2015- 2014الجزائر، 
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دراسة واقع البنوك التجاریة الجزائریة–إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل حیاة نجار: -3
الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 

2012-2013.
- 2003الاستقرار المالي النظامي بناء مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري (ریمة ذهبي: -4

، الجزائر2أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة قسنطینة ،)2011
2012-2013.

دراسة استشرافیة لحالة –بنوك العمومیة واندماجها وأثرها على الاقتصاد خوصصة السعاد حوحو: -5
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر

.2013- 2012الجزائر، 
تطبیقها من تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل ومدى آیت عكاش: سمیر-6

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر طرف البنوك الجزائریة
.2013- 2012الجزائر، 

دراسة حالة عینة من البنوك –قیاس الكفاءة التشغیلیة في المؤسسات المصرفیة شریفة جعدي: -7
دمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، أطروحة مق2012- 2006العاملة في الجزائر خلال فترة 

.2014الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
تأثیر مقررات لجنة بازل على أداء المصارف الإسلامیة العاملة في عیسى أحمد عیسى المقابله: -8

سلامیة   ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، قسم الاقتصاد والمصارف الإدراسة مقارنة–الأردن 
.2014-2013جامعة الیرموك، 

دراسة في قدرة المصارف -اتفاق بازل الثاني–المخاطر المصرفیة مروان سعید الرشیدات: -9
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الفلسفة في تخصیص المصارف  الأردنیة على تطبیق متطلباته

.2009الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، 
مخاطر صیغ التمویل الإسلامي وعلاقتها بمعیار كفایة رأس سى مبارك عمر أبو محیمید: مو - 10

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه2المال للمصارف الإسلامیة من خلال معاییر لجنة بازل 
.2008قسم المصارف الإسلامیة، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، 
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مذكرات الماجستیر والماستر:- ب
دور إدارات المراجعة الداخلیة في تفعیل مبادئ الحوكمة دراسة تطبیقیة نسمان: ابراهیم اسحاق-1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص محاسبة   على المصارف العاملة في فلسطین
.2009وتمویل  الجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین، 

آلیات رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة  دراسة أحلام موسى مبارك: -2
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص نقود وبنوك، جامعة الجزائرحالة بنك الجزائر

.2005- 2004الجزائر، 
الاقتصادیة إمكانیات رفع كفاءة الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات بعلي حسین مبارك: -3

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة أعمال، جامعة قسنطینة والمصرفیة المعاصرة
.2012- 2011الجزائر، 

، مذكرة حالة الجزائر–آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها حوریة حمني: -4
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص بنوك وتأمینات، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر  

2005-2006.
دراسة حالة –إسهامات حوكمة المؤسسات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة ریاض زلاسي: -5

سبة وجبایة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص محاشركة ألیانس للتأمینات الجزائریة
. 2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

، رسالة اتفاقیة بازل المضمون، الأهمیة، الأبعاد، التأثیرات والتحدیاتسرین سمیح أبو رحمة: -6
.2007مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة التجارة، الجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین، 

دراسة -1990زائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة  بعد المنافسة البنكیة في الجسهام بوخلالة: -7
حالة عینة من البنوك، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص دراسات اقتصادیة، جامعة 

.2006قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
دراسة حالة - تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصرفة الشاملة عادل زقریر: -8

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص نقود وتمویل، جامعة المصرفي الجزائريالجهاز
.2009- 2008محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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دور الحوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالیة والمصرفیة بالإشارة عبد القادر بادن: -9
تخصص مالیة ومحاسبة، جامعة حسیبة بن ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،إلى حالة الجزائر

.2008- 2007بوعلي، الشلف، الجزائر، 
حوكمة البنوك ودورها قي تفعیل حوكمة الشركات والحد من التعثر المؤسسيعقیلة خلوف: - 10

-2009، الجزائر، 3مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص النقود والمالیة، جامعة الجزائر
2010.

دى تطبیق مبادئ الحوكمة المؤسسیة في المصارف الفلسطینیة محمد جوده: مفكري عبد الغني- 11
، مذكرة وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة

.2008مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة أعمال، الجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین، 
دراسة حالة مجمع صیدال–دور المراجعة الداخلیة في تفعیل حوكمة الشركات لخضر أوصیف: - 12

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسات، جامعة قاصدي مرباح 
.2011ورقلة، الجزائر، 

خاطرمدى كفایة قروض التجمع البنكي كأداة ائتمانیة وكأسلوب لإدارة الملیلى محمد ولید بدران: - 13
.2010- 2009مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة أعمال، جامعة دمشق، سوریا، 

حوكمة الشركات في المنظومة المصرفیة ضمن التحولات الاقتصادیة العالمیةمحمد جلاب: - 14
- 2009، الجزائر، 3مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر

2010.
لتزام المصارف الكویتیة بتطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیةمدى امحمد نایف صنعت العیباني: - 15

.2010مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص محاسبة جامعة الشرق الأوسط، 
، مذكرة 1الإدارة الحدیثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفق معاییر بازل میرفت أبو كمال: - 16

.2007الماجستیر، تخصص إدارة أعمال، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، مقدمة لنیل شهادة
دراسة تطبیقیة على –وتحدیاتها 2دوافع تطبیق دعائم بازل میساء محي الدین كلاب: - 17

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة أعمال، الجامعة المصارف العاملة في فلسطین
.2007الإسلامیة غزة، فلسطین، 
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دراسة حالة مجمع صیدال–التدقیق الخارجي كآلیة لتطبیق حوكمة الشركات نبیل حمادي: - 18
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص مالیة ومحاسبة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف

.2008- 2007الجزائر 
دراسة استبیانیة–أثر الالتزام الأخلاقي للمراجعین على تفعیل حوكمة الشركات نسرین كرمیة: - 19

-2009مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص محاسبة وتدقیق، جامعة الجزائر، الجزائر، 
2010.

نك نوك التقلیدیة والإسلامیة حالة بإدارة المخاطر البنكیة دراسة مقارنة بین البنعیمة خضراوي: - 20
لنیل شهادة الماجستیر، تخصص نقول ، مذكرة مقدمةالفلاحة والتنمیة الریفیة وبنك البركة الجزائري

.2009- 2008وتمویل، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
، مذكرة مقدمة لنیل دراسة الجزائر–دور آلیات الرقابة في تفعیل حوكمة المؤسسات نعیمة عبدي: - 21

.2009-2008شهادة الماجستیر، تخصص مالیة مؤسسة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
دراسة میدانیة بولایة ورقلة–دور محافظ الحسابات في ضبط حوكمة الشركات بلخیر بوهاشیة: - 22

. 2014مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
دراسة حالة بنك –دور التدقیق الداخلي في تعزیز مبادئ الحوكمة في البنوك ریان بلعید: - 23

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص مالیة وبنوك، المركز الجامعي ة الریفیةالفلاحة والتنمی
.2014-2013میلة الجزائر، 

إرساء مبادئ الحوكمة المؤسسیة في القطاع المصرفي وواقعها في المؤسسات سعاد دعبوز: - 24
أوكلي محند ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص مالیة وبنوك، جامعة المصرفیة الجزائریة

.2014- 2013أولحاج، البویرة، الجزائر، 
دراسة حالة مجمع صیدال–دور الحوكمة في تعزیز أداء المؤسسة المستدامة نجوى بن عویدة: - 25

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص مالیة وحوكمة المؤسسات، جامعة محمد خیضر، بسكرة 
.2013- 2012الجزائر، 

دراسة میدانیة –لحوكمة في القطاع المصرفي وفقا لمبادئ لجنة بازل أثر تطبیق اهبة مرابط: - 26
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص بنوك ومالیة لعینة من البنوك الجزائریة وكالات ورقلة

.2011-2010جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
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دراسة حالة المؤسسة الوطنیة –المراجعة كمدخل لجودة حوكمة الشركات هیدوب لیلى ریمة: - 27
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص دراسات محاسبیة وجبائیة ،(ENTP)للأشغال في الأبار 

.2012معمقة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
الملتقیات والمؤتمرات والندوات العلمیة:)4
الملتقیات: -أ
، معهد السیاسات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطرأطر أساسیة ومعاصرة في ابراهیم الكرسنة: -1

.2006الاقتصادیة، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، مارس 
، المدرسة حالة بنك الجزائر–دور البنك المركزي في تطبیق الحوكمة المصرفیة ابراهیم حراش: -2

الوطنیة العلیا للإحصاء والاقتصاد التطبیقي، دت.
دراسة حالة –تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة الد: أمال عیاري، أبو بكر خو -3

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي ، الجزائر
.2012ماي 07- 06مخبر مالیة، بنوك وإدارة أعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والإداري

حوكمة الشركات ودورها في تخفیض مشاكل نظریة الوكالة بتول محمد نوري، علي خلف سلمان: -4
، كلیة العلوم مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول الإبداع والتغییر في المنظمات الحدیثة

.2011ماي 19- 18الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
تأثیر التزام الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنة بازل للرقابة بد الرزق: بریش عبد القادر، حبار ع-5

، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول سیاسات المصرفیة على القواعد التمویلیة للبنوك الجزائریة
دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، دت.–التمویل وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات 

، دت.واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعیلهاعبد الصمد: حسین یرقي، عمر علي-6
متطلبات إصلاح النظام المصرفي الجزائري لإرساء دعائم الحكم الراشد رشید دریس، بحري سفیان: -7

، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الأول حول أبعاد الجیل الثاني من الإصلاحات الاقتصادیة في فیه
.2006امعة بومرداس، الدول النامیة، ج

تطبیق مبادئ حوكمة المؤسسات والمنهج المحاسبي السلیم متطلبات رضا حاوحاو، عبد االله مایو: -8
، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول الحوكمة ضروریة لإدارة المخاطر في المؤسسات الاقتصادیة

-18ي مختار، عنابة، الجزائر، وأخلاقیات الأعمال في المؤسسات، قسم العلوم التجاریة، جامعة باج
.2009أكتوبر 19



163

واقع الحوكمة في بیئة الأعمال الجزائریة في ظل سارة بن الشیخ، ناریمان بن عبد الرحمان: -9
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، دت.LUDLD، مخبر المستجدات الحالیة

، مداخلة مقدمة في دور الحوكمة في إدارة المخاطر في المصارفسامیة جیداني، میمي جیداني: - 10
الملتقى الدولي الثالث حول إستراتیجیة إدارة المخاطر في المؤسسات الواقع والآفاق، مخبر العولمة 

.2008نوفمبر 26- 25واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة حسبة بن بوعلي، الشلف، 
الملتقى النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات لجنة بازل، مداخلة مقدمة في سلیمان ناصر: - 11

، جامعة الشلفالوطني حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة الواقع والتحدیات
.2004دیسمبر ،الجزائر

إشكالیة حوكمة الشركات وإلزامیة احترام أخلاقیات الأعمال عبد الرحمان العایب، تیجاني بالرقي: - 12
في الملتقى حول الحوكمة وأخلاقیات الأعمال في ، مداخلة مقدمةفي ظل الأزمة الاقتصادیة الراهنة

.2009أكتوبر 18- 19المؤسسات قسم العلوم التجاریة جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
، المعهد الإسلامي للبحوث 2لجنة بازل للرقابة المصرفیة اتفاقیة بازل عبد القادر شاشي: معاییر - 13

والتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة.
، إتحاد  المصارف العربیة  حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارةعدنان بن حیدر بن درویش: - 14

2007.
دور وأهمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفي، مداخلة مقدمة في الملتقى عمر شریقي: - 15

في ، مخبر الشراكة والاستثمارالدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة
21- 20المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس سطیف، 

.2009أكتوبر 
، مداخلة دور مبادئ حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي الإداريفریدة عبة، مریم طبني: - 16

داري، مخبر مالیة مقدمة في الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي الإ
.2012ماي 07- 06، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، LFBMبنوك وإدارة الأعمال 
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ملخص:

مجال المصرفي الذي یعتبر أساس عصر العولمة یواجه تحدیات كبیرة خاصة في الفيإن العالم
ستقرار الاقتصادي، وبعد الأزمات التي مست البنوك الكبرى وأدت إلى انهیارها، أصبح الخطر یهدد الأنظمة الإ

حیث اتجهت الجهود الدولیة إلى وضع قواعد احترازیة موحدة لضمان الحد الأدنى من الأمانالمالیة للبلدان،
كمیة تمثلت في اتفاقیاتها حیث قامت هذه الأخیرة بإصدار معاییر 1974ذلك تشكل لجنة بازل سنة تاجوكان ن
اهیمها وأسس تطبیقها، وهذا ، وأخرى نوعیة تم تضمینها في مبادئ لتطبیق الحوكمة في البنوك وإرساء مفالثلاث

ما أكدته دراستنا حیث خلصنا إلى أن الحوكمة المصرفیة ما كانت لتظهر وتطبق لولا معاییر لجنة بازل التي 
تؤكد أن الالتزام بها مفتاح البنك لتحقیق أهدافه، من خلال حسن تسییره وضمان حقوق أصحاب المصالح، أما 

ه مازال لم یلتحق بالدول المتطورة في مجال تطبیق كل من الحوكمة ري فإنبالنسبة للنظام المصرفي الجزائ
المصرفیة ومعاییر لجنة بازل، رغم الجهود المبذولة في ذلك.

الكلمات المفتاحیة:

المخاطر المصرفیة.- تضارب المصالح-الحوكمة المصرفیة- لجنة بازل للرقابة المصرفیة

Résumé :

Dans cette époque de la mondialisation il y a un grand défi dans le domaine
bancaire qui et la base de la stabilité économique, les banques sont avalanché âpre les
crises qui, ils touchent.

Le danger menace le système financier des payé ces pour ça les efforts
mondial sont réuni pour assure le minimum de la sécurité alors ils ont composé un
comité de Bâle, c’été le 1974 ce comité à posé trois mesure quantum s’exprime don
les trois accords  de qualité qui prend en charge comment pratiqué ses bases.

En conclusion la gouvernance bancaire apparaisse grasse du comité de Bâle.
Et ces mesures sont la clé de la réussite, à propos de système bancaire algérien il et
loin des payés développé malgré les efforts présenté.

Les mots clés :

- Le comité de Bâle sur le contrôle  bancaire - Gouvernance bancaire - Conflits
d’intérêts - Risques bancaires.
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